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0 ةا امازل محرية - شارع سُوريًا يناية مهدي وص حة 
للطراعة والت شرو الوزيع مالف 37.5195 6175م .نبب 7150 ركئمًا :.موسشران 


هنا امرجم اد علط هص ررشائل 
| 2 ررابة النوارل اليه : 


1 التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني. 
/ا المرابحة للآمر بالشراء . 

4 حق التأليف تاريخاً وحكماً 0 

4 الحساب الفلكي لأوائل الشهور العر بية. 

٠١ <‏ دلالة البوصلة على القبلة. 


((5) 
التشريح الجثماني والنقل 
والتعويض الإنساني 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 
فإن الطبيب يعايش في الوقت الحاضرء أنواعاً من الممارسات الطبية 
. الفاعلة على بدن. الإنسان. في مفردات متعددة من العمليات يجمعها أوعية 


ثلاثة : 
-١‏ العمليات المجردة . 
؟- التشريح. 


*- النقل والتعويض الإنساني. . 
والعمليات المجردة كالزائدة الدودية» والفتق. . حكمها الجواز شرعاً 
بالاجماع. طردا لقاعدة الشرع في أصل مشروعية الجوازء والذي قد يصل 
٠‏ إلى (الوجوب) إذا توقفت عليه الحياة. 
والبحث إنما يكون في متعلقاتها من: التخدير والعلاج بها على 
البو 
والنظر الشرعي هنا يتجاذب معها؟ الحوار في : 
آتِ حرفة التشريح. 
"١‏ وصور النقل والتعويض الإنساني » في دم أو عضو أو أنسجة . 
قد غعقدت لهذاء أو لبعض مفرداته موتمرات: وأعدت له ندوات» 
وكتبت فيه أبحاث ومؤلفات. وصدرت به فتاوى. بين الإباحة والحظر.ء فى 
84 


إطار التفصيل والضوابط والشروط . ظ ظ 

ع لفكتي الحقيقة 0 الحقيقة 0 
المزك على الدليل الصيح. والنظر 3 

القن بتداعين: ليث في حك شيج م بس يو ظ 
البحث في حصر صور التشريح . ١‏ 

وأن البحث في حكم القرنية» لي فرع البحث في احكاء النقل ١‏ 
والتعويض الإنساني . ّْ 

وإن هذين الوعائين. بفروعهما المتكائرة. والتتي زادت ُ إنجاز ظ 
الطب عن عشرة فروع. تلتفي في البحث والاستدلال» وتجاذب الخلاف 
007 اا 6 0 من كاك ا ضرت 3 في بدن ا 
فليا بدن الإنسان, . فهي تاتقي ف في المآخيل الشرعية . من حيث الاصول 
والقواعد الكلية من جهة: 

بدن الإنسان في : طهارته» ورعاية عرب وكرامته ‏ وهل هوامالك لبدنه 
أم أمين ووصي عليه والموازنة بين بين المصالح والمفياسد. والمنافع 
والمضار. ة في إطار مقصد الشرع في (حفظ النفس). 0 

والمهم في بيان أحكام هذه النوازل المستجدة تحرير النتيجة الحكمية " 


١٠ 


من القواعد التي تحرج عليهاء وسلامة التخريج. وتثبيت مدرك الحكم 
والتعليل» فإنه متى صحت مع الباحث هذه المطالب سهل عليه بإذن الله 
تعالى ترتيب الحكم بأمان واطمئنان. 
وهذه رؤوس المُقيّدات فيها مع أبحاث تمهيدية لها: 
المبحث الأول : ما كتب فيها. 
المبحث الثاني : حكم التداوي في أصل الشرع . 
المبحث الرابع : حصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان. 
المبحث الخامس : القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه 
النوازل الطبية جوازا أو تحريما. ظ 
المبحث السادس : 1 التخريج لهذه القضايا عليها: 
-١‏ العمليات المجردة. 
- التشريح . 
النقل والتعويض الإنساني . 
المبحث الثامن : حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء. 


١١ 


ورج لنذدرك 
وفيه بيان.ما كتب في هذه النازلة من: 
١‏ مؤلفات». ورسائل. 
: 55 وأجوبة في مؤلفات . 
*- بحوث مجمعية» مؤتمرات» ندوات. 
- أبحاث ومقالات في: الدوريات. 
6 الفتاوى . 
وهذا تقييدها: 
أولاً : المؤلفات والرسائل: 
١‏ الأحكام الشرعية للأعمال الطبية. 
تأليف : أحمد شرف الدين. ص/7 - 1160 طبع عام 14017ه 
بمصر. 
١‏ نطاق الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعي . 


رسالة (دكتوراه) قدمت لكلية الشريعة بالجامعة الأزهرية فرع أسيوط. 


ون 


تقع في )850٠(‏ صفحة. 
*- نقل الدم وأحكامه الشرعية . تأليف محمد صافي» نشر: مؤسسة ' 
الزعبي » حمص عام ها 


؛ - شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء. . ظ 
ليخ ]راغت يفوي دبونفية تقال بطع بقاع عام 807 وله انين . 
مكتبة الغزالي. وهو مهم في بابه لما حواه من النقول المتنائرة | | 
ه تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام. لأبي الفضل عبد الله بن ظ 
الصديق الغماري . 0 
رسالة في (4؟) صفحة طبعت عام 0ه ١ه‏ في دار مصر للطباعة . 
1" - تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم الطبي . 
بحث: قنديل شاكر شبير. نشر عام 1918م في ليبيا. 
1- زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة . 0020066 
الطبعة الأولى عام ها 006 النهضة انه بمصر. 
ثانياً : : أبحاث وأجوبة في مؤلفات : 
8- الفتاوى. السعدية.. للشيخ عبد الرحجمن بن سعدي رحمه اه 3 
بحث فيه جواب غن سؤال 780/١‏ #70. طبع عام #44١ها‏ / 


ْ 1 . 4 
1 


- ردود على أباطيل؛ للشيخ: محمد الحامد  رحمه الله تعالى‎ - ٠ 
0.1١55 1١؟6/ص‎ 

-١‏ بحث في تفسير(معارف القران). أردو. لمفتي باكستان: محمد شفيع 
9 سنة 9١1١ه)‏ رحمه الله تعالى. ترجم جملة منه: محمد برهان 
الدين السنبهلي في مجلة البعث الإسلامي عدد/١‏ المجلد /7” لعام 
/ا5اه. ص//" 58. 


- من حقيبة المفتي. تأليف: أحمد العسكري. ص/158. 2517 

١ .‏ 
ثالثاً : بحوث مجمعية. مؤتمرات. ندوات. 

١١-1‏ - ثلاثة بحوث في : نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في إنسان 
آخرء إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة: سماحة 
الشيخ/ عبد العزيز بن باز. عام 17845ه و 1917ه 

17 - قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم/57 في عام 
4 ه. بشأن نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر. 

- قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم/494 لعام 
ه. بشأن نقل العضو من إنسان حي أو ميت إلى آخر. 

م1 بحث: زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان. إعداد: الشيخ 

ش عبد الله بن عبد الرحمن البسام. نشر في: مجلة المجمع الفقهي 

بمكة العدد/١‏ عام 4ه السنة الأولى. من ص/7١‏ - 77. 


564-- حكم العلاج بنقل دم الإانسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها. إعداد: 


1١6 


أحمد فهمي أبو سنة. نشر في مجلة المجمع الفقهي بمكة المكرمة ٠‏ 

ص/"؟ - 75. العدد/١‏ السنة/١‏ عام 8٠84١ه.بحث‏ مقدم: ! 

. للمجمع الفقهي بمكة. ونشر 2 في مجلة التضامن العم 
“- زراعة الأعضاء. : الإإنسانية في جسم الإنسان. إعداد:. ىب ني ' 

رضا قباني . "لشن في مجلة: المجتمع الفقهي _بمكة: ص//؟ - 11. 

الغدد/١‏ السنة/١‏ لعام م8٠545١اه.‏ 


. قرار المجمع الفقهي بمكة - حرسها الله تعالى - في دورته الثامنة‎ -١ 
ْ . لعام ماه بشأن زراعة الأعضاء‎ 
!١ ؟*- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. .الطبيية: محمد‎ 
1 علي البار. بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة» الدورة رة الرابعة‎ 
3 | عام 4ه.‎ 
+ انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا. إعداد الشيخ‎ - 1 
: | خليل محي الدين الميس. لبدان. بحث مقدم لمجمع الفقنه‎ 
' الإإسلامي بجدة عام 24 اها‎ 

5 - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم .إنسان أعريها ميا للشيخ/ محمد / 
ابن عيد الرحمنء بحث مقدم لمجمع الفقه الإإسلامي بجدة . الدورة : | 
الرابعة م 4 4ه ش 1 ظ 
8 ضع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. إعداد محمد ' 
تعيد وفانة البوطي . بحث مقلم عت الفقه الإسلاوي + بيجدة عام ش 
م١*1١اها.‏ 


0 بحوث بشأن نقل ا من محفوظات 5 الطب الإسلامي في 
١4 0 |‏ ٌْ 


مركز الملك فهد. للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجده. 

7 - المؤتمر الإسلامي الدولي. انعقد في ماليزيا في شهر إبريل عام 
1ام. وبحث فيه: نقل قرنية العين. والأعضاء. بواسطة بحث 
رئاسة الإفتاء بالرياض: البحث الثالث لعام /91١اه‏ ص/77. 

8 - ندوة نقل الكلّى . عقدها المركز القومي .للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بالقاهرة عام 8ه. 

4 - ندوة المركز الطبي لنقل الكُلَى في الرياض. محرم عام 404١ه.‏ 

رابعاً: أبحاث ومقالات في الدوريات. ظ 

3- تشريح الميت. فتوى: . للشيخ يوسف الدجوي . نشرت في مجلة 
الأزرهر عام مه"اه. العدد//ا.م. المجلد/ ة. وفي مجلة نور 
الإسلام. المجلد السابع. وخلاصتها في: شفاء التباريح والأدواء. 

2١‏ حرمة التشريح . للشيخ محمد عبد الوهاب بحيري . نشر في مجلة 
نور الإسلام . وهو رد على مقال الشيخ الدجوي . 

”م- ورد على الدجوي أيضاً الشيخ العربي بوعياد الطنجي وخلاصته فى : 
شفاء التباريح والأدواء. 

“8 استخدام أعضاء الإنسان في جسم غيره من الإنسان. والأخطار 
الناشئة عنه. بحث للشيخ أبي الأعلى المودودي. نشر ف مجلة 
البعث الإإسلامي ص / 7ه ©6ه.العدد /7 المجلد/؟_ لعام 
/ا؟ةاه. ش: 

64 نقل الكلّى وموقف الإسلام منها. إعداد عبد الرحمن النجار. نشر 

١ 


في المجلة الجنائية القؤمية بالقاهرة عام 19174م. العدد/١1.‏ 

ه*” - حكم الشريعة الإسلامية في التداوي بالأشياء النجسة ودم الإنسان . 
بحث للشيخ برهان الدين السنبهلي. نشر في مجلة البعث الإسلامي 
ص/77 - 7. .العدد ١/‏ المجلد١"‏ رمضان لعام /1٠5١ه.‏ 

مون حكم الشريغة الإسلامية في 3 الأعضاء ده بحث : 0 
ا العدد/م المجل ريام عام 3 ها 37 

777- التصرف في أعضاء الإنسان. إعداة محمد فوزي فيض الله نشر 
في مجلة الوعي الإسلامي. العدد/777. لشهر ذي الحجة عام 
/اهع اه. | 

8 - الإنسان لا يملك جسذدهة» 5 يتبرع بأجزائه أو يبيعها. 5-5 
للشيخ ميحمد متولي الشعراوي . نشر في مجلة اللواء الإحلدي 
العدد/ 775. لشهر جمادى الآخرة عام هد 0 

خامساً: الفتاوى . ٠‏ وتقدم بعضها. اا 


اراك 


-4١‏ فتوى مفتي مصرة. الشيخ محمد أحسنين مخلوف. في قار 
ا" ا 


-١‏ فتوى الشيخ حسن مأمون في جواز نقل الدم. مفتي ا 
رقم الفتوى/ ١١56‏ . 


0 18 


.ها١8ا/8 عام‎ ١٠١ فتؤى الشيخ حسن مأمون. مصر. رقم//81‎ - ١ 

“4 - فتوى الشيخ محمد خاطر. مصر. عام 47١ه‏ بشأن علاج حروق 
الأحياء من جلد الميت بشرطه 

5 - فتوى الشيخ أحمد هريدي. مصر. برقم 447 عام 1455م بشأن 
سلخ القرنية من الميت للحي. بشرطه. 

- فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. مصر. برقم / 11777 عام 
٠‏ ه. بشأن: نقل العضو من إنسان إلى آخر. بشرطه. 

45 - فتوى مفتي سوريا: الشيخ محمد أبو اليسر عابدين. وخلاصتها في 
شفاء التباريح والأدواء. 

- فتوى لجنة الافتاء في المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر. عام 
ه. موجودة بنصها في البحث الثالث من أبحاث اللجنة 
الدائمة في رئاسة الافتاء بالرياض. ص/7١‏ - .7١‏ 

8 - فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. رقم/94/177/, 
عام ها بشأن نقل الأعضاء من حي أو ميث . 


15 


رفعتك لضاف 
لي احكم التدادي 


قال العز بن عبد السلام0©: 
«الطب كالشرعء وت الجلب ات السلامة والعافية ولدره . مقاسد 
المعاطب' والأسقام». ٠‏ 


وقد علم من الشرع بالضرورة مشر وعية التداوي. وأن 000 في 
الأصل الجواز رفير لمقاصد الشرع في حفظط النوع الإنساني» :المعروف 
في ضرؤرياته باسم وحفظ النفس». 

وقد حكي الإجماع على أن حكمه الجواز. لكن قينل. أحكام 
التكليف تنسخب عليه» فمله ما هو واجب» وهو ما يعلم حصول بقاء 
النفس به لا بغيره . . 9) 

فهو يختلف حكماً باختلاف الغاية: منه» ومنها©») 

١‏ حفظ الصحة الموجودة. 


:/١ قواعد الاعكام‎ )١( 


(١‏ فتاوى شيخ الإسلام اب تيمية 2٠١5/8‏ وفهارسها: 937/817 الفتاوى الهندية 
6" تحفة المحتاج 8/7 .. ش 8 


") زاد المعاد + . والطلب النبوي ص/5١١.‏ 


١ 


؟- إعادة الصحة المفقودة بقدر الإمكان . 

إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان. 

:- تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما. 

5 تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. 


"5 


فى للئالتك 

التاريخ القديم لعمليات الئقل والتعويض 
نقتاء تزابي الخطؤرات النظية فى لمعك اللحدوة». وغراينهاء تي 
الإبداع . .وبُعد الإنسان خاصة المسلم عن قراءة التاريخ ومآثر الأسلاف ‏ ؛ 
ظَن أن هذه من مولدات العصر. وأنها منقطعة الاتصال بالقرون الخوالي , ظ 
والحال ليس كذلك :بل إن تاريخها يرجع إلى ما قبل الإسلام. لدى: 

اليونان. والرومان» وسكان الأمريكيتين » والهند. الل 
' لكن كانت بحكم ما يملكونه من وسائل وإمكانات في تلك العصور: ‏ 
وعليه فالذي حصل إنما هو تطور في التشريح» ب ا ظ 
الإنسان إلى الإنسان. ! ظ 
والذي يهمنا هنا هو ذكر لوقائع التي حصل الوقوف عليها في سالف 0 
عصور الإسلام منها: يد. ورجل, وأصابع. وشعر للرأس». ولحية» ٠‏ 
وأسئان. وشدها بالذهب إلى غير ذلك . وفي (مجلة المجمع العلمي ش 
العراقي) بحث حافل ,في هذه الوقائعم. وبأكثر في «النظائر». 000 


ص/4-7. بحث مقلم لمجمع الفقه الإسلامي بجده. 00 


"2 


للعى (ل(ابع 
حصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان 
من أعظم المطالب حصر المتفرق في ضوابط جامعة» وعبارات 
مترابطة تكون كالمتن. وما يلحقها كالشرح لهاء فإن ذلك أدعى للفهم 
وجمع الذهن وعليه : 
اعلم أن التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان. تنقسم بحكم 
التتبع والاستقراء إلى أقسام ثلاثة: 
-<1 - عمليات مجردة: كعملية الفتق» و(الزائدة الدودية) ونحوهما. وهذا لا 
يعلم في جوازه خلاف», طرداً لأصل مشروعية التداوي. وستعلم بَعْدٌ 
مدى انسحاب أحكام التكليف الخمسة على التداوي . 
- عمليات(النقل والتعويض الإنساني) بين شخصينء» أو في الشخص 
ذاته في نقولاتها الأربعة: نقل الدم. النقل الذاتي, النقل من حي إلى 
حيء النقل من ميت إلى حي . كزراعة الأعضاء. . . 
حرفة التشريح في واحد من أغراضه الثلاثة» لكشف الجريمة. أو 
لكشف المرضء» أو للتعلم والتعليم . 
وهذان القسمان هما محل التجاذب, و«النزاع بين أهل العلم في 
مفرداتهما بالجملة. فمنها ما هو محل نزاع قوي كنقل عضو من حي إلى 
حي., ومنها ما هو محل خلاف ضعيف كنقل دم من حي إلى حي » ومنها 


فا 


ما هو متفق على تحريمه كنقل مضر بالحي إلى حي. ومنها ما ليس محل ١‏ 
خلاف على جوازه كترقيع الشفة من بدن الحي ذاته , تعر اليا 
تراه بعد تحرير التصور الطبي الواقعي لها وهذا أوانها . ١ّ‏ 


دق 


للعى لقان 

القواعد والأصول الشرعية التي تَخَرّجُ عليها هذه التواوك 
الطبية 

يمكن إجمال القول في تصنيف مهماتها إلى ما يلي : 

: : طهارة الآدمي‎ ١ 
القاعلة الفقهية أن (ما أبين من حي فهو كميتته). للحديث في‎ 
ذلك.- ويأتي - أي : كميتته طهارة ونجاسةً فما أبين من بهيمة الأنعام وهي‎ 0 
. حية فله حكم الميتة منها حتف أنفها (النجاسة) أي فهو نجس‎ 
وما أبين من السمك والجراد وهو حي فله حكم الميتة منها (الطهارة)‎ 

أي : فهو طاهر. | | 
. تعالى #إنما المشركون نجس »2 وللأمر باغتساله إذا أسلم . 
تيفتةوالتعاسة» قهو: تجسن ويذليل تعسيلة :بعد : فوثة: ظ 
وعليه : فإن ترقيع المسلم بما هو نجس فيه إخلال بواجبات الشريعة 
كصحة الصلاة. لكن هذا التقعيد يرد عليه أمور: 
أولاً: أن تعلم أن أصل قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ما أبين من 


ةو" 


حي فهو كميتته) يذكرونه في بابي الطهارة. والصيدء ويريدون ما | أبين من 
حيوان مأكول. . 


وأصل هذا قد ورد فقيدا بالبهيمة في حديث أبي واقد اليثي رضي | 
الله عنه, وحديث ابن: 'عمر رضي الله عنهماء وحديث أبي سعيد قدت 
رضي الله عله وحديك الميم الداري رضي الله عنة ., . 

وك الو قم وهي كما في رواية أبي واقد رضي. الله ء عئه ' 

قال: شْ 

(كان الناس ' في الجاهلية ب قبل الإسلام 0 أستة الإبل ويقطعون - 
إليات الغلم , ٠‏ فيأكلونهاء ويحملون منها الودّك, فلما 8 النبي ل لو 
عن ذلك: فقال: 30 : 

«ما قطع من البهيمة 'وهي حية فهو ميت») رواه أحمد. وابن لد 
وأبو يعلى . وأبو داود. والترمذي , والدارفي » والدارقطني ٠»‏ والطبرائتي » 0 
عدي والحاكم . والبيهقي . 

اي 0000 ا 

وترجم عليه الترمذي في الصيد بقوله : باب ما حاء : ما قطع من الحي 

وترجم له البيهقي ' ترجمتين في الطهارة بقوله : 57 المنع من الانتتفاع 
بشعر الميتة. وفي الصيد بقوله: ما قطع من الحي فهو ميتة. 

وأما حديث .ابن عمر فهو بلفظ: | ما قطع من البهيمة يعي بغرة وق .. 
ميت )2 رواه ابن ماجهع' والبران والدارقطني . 

وحديث أبي سعيد: «ما قطع من حي فهو ميت» رواه الحاكم . 


"3 


ورواه أبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل: كل شيء قطع من 
الحي فهو ميت. 

وحديث تميم الداري رضي الله عنه بلفظ : وما أجل من البهيمة وهي 
«تعية فهو موكاو. رواه الطتراني :”زازق لاي 
ورواه ابن ماجه بسنده عنه بلفظ: «يكون في آخر الزمان قوم يجبون 

أسنام الإبل. ويقطعون إليات الغنم. ألا فما قطع من حي فهو ميت». 

هذا :للك فيد اليذك رهن وول : 
هذا الحديث مقيد بسببه ولفظه بالبهيمة» فلا يتجاوزها إلى غيرها والله 
9 
وقد قال المناوي في شرحه له :55١/04‏ (فإن كان طاهراً فطاهرء أو 
ا كينا مين فيد الآدمى طاهرة. وإلية الخروف لجسةء» ما خرج عن ذلك 
إلا نحو شعر المأكول وصوفه وزيشه ووبره ومسك فارته فإنه طاهر لعموم 


ثانياً: وأما آية التوبة/ 14 «إنما المشركون نجس#فقد علم أن النجاسة 
+الوع: 


نجاسة خبث وحدثء». ونجاسة عينية وحكمية. 
والمراد بنجاسة المشركين فى هذه الآية هى النجاسة الحكمية. وعلى 
هذا المحققون من المفسرين بدليل: أن سؤر اليهودي والنصراني طاهرء 
وأنيتهم التي يضعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة» وقد أباح 
الله للمسلمين التزوج بالكتابيات ولم يوجب عليهم غسل الأيدي عند 


يفا 


ملامستهم أو غسل ماالامسله وهكذا ‏ (0/71الفتاوى). وأما عسل الكافر 
ا ل لل ل م ظ 


ا 000 


بالنجاسة» إذ لو كان نجساً ويطهر بالغسل لما صلى النبي يل على قتلى 3 


أحد وغيرهم من الشهداء. بلا غسل لهم. فغسل المسلم الميتء لأنه ١‏ 
قادم على ربه فيكون: في طهارة من الحدث متيقنة. والله أعلم. ظ 

وبناء على ما تقدمء فلم يظهر دا جد معان يدن الأمرن نلا 
كان أو كافراًء 0 طاهر طهارة نسبية ) امل طاهر البدن طهارة ' 
كاملة. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ' 
كل لتيه في بض طرق النمدينة وهو لب قال : فانخنست مئةغ فذهبت ظ 
فاغتسلت ثم جئت» فقال أين كنت يا أبا هريرة قال: كنت جنباً فكرهت ١‏ 
أن أجالسك وأنا على غير ظهارة. فقال يكٍ :«سبحان الله إن ١‏ ْ 
ينجس» . 


- بدن الإنسان 0):. 1 


يتردد البحث في ! إبدن الإنساق. قرلا ييا على بعض لقراعد 
الأصولية. والقواعد الفقهية الكلية - بعبارات كلها بمعنىٌ : 





)١(‏ بحوث دار الإفتاء بالرياض -76/١‏ نالعاو 214-77 03 فجلة 
البعث الإسلامي ج/1/4707 ص/05-40. تغريف أهل ٠‏ الإسلام 
ص / 4 011 15. ا كب ١‏ 
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فيقال: بدن الإنسان مملوك له أو لا .؟ 

ويقال: بدن الإنسان مملوك له أم هو أمين ووصي عليه.؟ 

ويقال: بدن الإنسان حق لله. أو حق للعبد. أو فيه الحقان. وأي : 
الحقين أغلب.؟ 

ثم إذا قيل بملكية الآدمي لبدنه. وأحفيته له فهل هي مثل تملكه 
للمال والمتاع. تدخل عليه مطلق التصرفات من بيع. وهبة. وتبرع 
وإسقاط. ونحو ذلك مما يدور في محيط المصلحة. وتحقيقها كالشأن في 
التصرف في الأموال لا يكون إلا بدائرة 0 “فلو كان درا متقيهاء 
حجر عليه ومنع من التصرف في ماله وأقيم عليه وصي لإدارة شؤونه 
عن قيوط التفاحة. 


وإذا قيل بأنه حق لله تعالى. فهل حق الله سبحانه : هو الاستعباد. 
وحق العباد: الاستعمال والاستمتاع. والانتفاع ؟ فكما أن له في حال 
الجناية عليه: حق الإسقاط وأخذ العوض. والمجازاة في العمد عليه فله 
حق التصرف ابتداء في عضو ونحوه تبرعاً كما أن له بنص الشرع الخوض 
في معارك الجهاد الشرعيء وإلقاء نفسه حال المسايفة والمبارزة ومقاتلة 
المشرك ليتال سمتلي 

كل هذا محل تجاذب ونظرء ولم ينفصل عنه راقموه بكبير شأن» وإن 
كان أظهرها اجتماع الحقين: حق اللهء وحق عبده. والأخذ بأحدهما 
يختلف باختلاف الأحوال والتصرفات ومعلوم أن ما اجتمع فيه الحقان فإن 
إسقاط العبد لحقه مشروط بعدم إسقاط حت الله تعالى » وحق الله تعالى 
هو الغاية من خلق الآدميين «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
فليس له حق النصرف في بدنه بما يضر في الغاية من خلقه .ولا بما 


اذا 


يخدشها. والله أعلم . 
“ - قاعدة الشريعة في حفظ«الضروريات الخمس» والمعروفة 2 م 
مقاصد الإسلام الخمسة وهي : ش 
حفظ الدين . 
فحفظ النسل«والعرض» . 
تحمل الجا + 
سنائليا نالدع متلرية. والقضد هنا ما يتعلق بغانيها رئئة 
النفس» وعليه : 
فاعلم أن«حفظ النفس» بما أنه من مقاصد الشرع الكلية ا 
الضرورية. فقد أحاطته الشريعة بكل ما يمنع النيل من هذه الصيانة» 
والحفظ في إطارات كلية وجزئية» 9000 ظ 
أ- أن حرمة دم المسلم أو أي عضو منهء وعصمته . ذلك مما ُلمٍ من 
الدين بالضضرورة؛ .والنصوص بهذا متظاهرة فلا يجوز الاعتذاء عليه 
بقتل. أو خدش فأكثر, ولا قتل نفسه ولا العبث ببدنه» والتصرف فية 
بما يضره ولا ينفعه كالخصاء. والوسم. والوشم. ونحوه. سوى .ما كان 
لموجب شرعق موز تخد أو قود في نفسلة: أو طرفت» أوزابتر عضو من 
مريض لمرضه حتى: لا يسري إلى بدنه. 2 
ب - أن الشرع رتب التدابير الجزائية الرادعة عن الاعتداء عليه من 
قصاص. ودية. وكفارة. وإثم. 3 
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ج - أنه لا يباح شيء. من بدنه بالإباحة» فكما يحرم على الإنسان: قتل 
نفسه' أو قطع عضو منه, فيحرم عليه إباحة شي ء من ذلك لغيره . 
قال القرافي في«الفروق»: «وحرم الله القتل والجرحء صوناً لمهجته, 
وأعضائه. ومنافعها عليه. ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلكء» لم يعتبر 
رضاهء ولم ينفذ إسقاطه؛ . 
ونحوه في (الموافقات) للشاطبي ء وفي (كشاف القناع) . 
د وإلى أبعل من هذا ذهب بعض أهل العلم فقالوا بوجوب القتصاص على 
من جرح ميتاً أو كسر عظمهء لعموم آيات القصاص. ' 
وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى7 . 
ه- حماية الشرع له قبل ولادته» فأوجبت الدية في الجناية على الجنين» 
ع امار ظ 
و تحريم الإجهاض» فلو أجهضت أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته©. 
ز- النهي عن تمني الموت لضر نزل به؛ والأحاديث في هذا في الصحاح 
من حديث أنس» وأبي هريرة وغيرهما كحديث خباب رضي الله عنهولا 
تتمنوا الموت» رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. 


ح- حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة, وأن ذلك من أعظم 
)١(‏ المحلى .59/١١‏ المجموع 5/ 9م 807. 
1 (؟) المغني 9/19ؤلاء زاد المعاد .7٠١/«‏ 


.841١5/10 المغني‎ )5 


١ 


القربات. وأجل الطاعات, قال الله تعالى : «#من أجل ذلك كتبنا على ئ 
بئي إسرائيل: أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرضء فكانما 0 
قتل الناس جميعاً. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». | 00 
ومن أسباب الهلاك(المرض) ذل لشي ف لحيل لأعيد ن تقاف * 
الو اي ا 
6 ' 0 


ط- تحريم التمثيل به تشفياً 2 وإهانة وإيذاء؛ وإهداراً 06 ْ 
يكزامته + وتشيراً الخلق الله كالتمثيل في الحروب والمعارك وكتغيير لق ْ 
عل خصاء الآدمي , والوسم. والوشمء والتنمص؛ اللخ ووضل ظ 

شعر الرأس من آدمي بآخر. 0 ْ 

والنصوص في هذا متظاهرة من الكتاب والسئة . قال الله تعالى . 7 

عدوه إبليس :طولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا عن دون 
الله فقد خسر خسراناً مبينأ4 [النساء له | 


قزق الأب اشم ماندكن 0000 ١‏ 

ا ل ا ل د ظ 
آخر. | ٠‏ 

وقد كان نزول هذه الآية في دفقء عيون الأنعام» وشق آذانها» واليزة 0 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ويشهد لهذا العموم» حديث ابن ظ 
مسعود رضي الله عنه قال. قال رسول الله يق :«لعن الله الواشمات» , 
والمستوشمات» والمتنمصات, والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله ١‏ - 
تعالى . مالي لا ألعن ما لعن رسول الله يكوء وهو في كتاب الله تعالى». ١‏ / 


يض 


جاءت امرأة إلى لني عََئِيهِ 5 0 الل ! إن لي ابنة عريس 
أصابها حصبة.» فتمزق شعرها أفأصله ؟ فقال:«لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» . 
١‏ أن العلاج بنقل عضو لا يجوزء للوعيد المذكورء فهو مثله. 

- أن من أصيب بداء من ذلك لا يجوز التعالج ريع بن بدد إنسان 
آخر. وهذا تغيير لخلق الله . 

ولهذا قال النووي رحمة الله تعالى في وجهة الدلالة من هذه 
ش الأحاديث27: إن وصلت بشعر رجل أو امرأة؛ وسواء م شعر المحرم والزوج . 
١‏ وغيرهما بلا خللاف. لعموم الأحاديث» ولأنه ني الانتفاع بشغر الآدمي 
وسائر أجزائه» لكرامته. بل يذفن(') شعره وظفره. وسائر أجزائه . اه. 
٠‏ وفي تفسير هذه الآية تكلم القرطبي على حرمة خصاء الآدمي ونقل 
عن ابن عبد البر قوله: (لا يختلف فقهاء الحجازء وفقهاء الكوفة, أن خصاء 
ْ بني أدم لا يحل» ولا يجوز لأنه ل وتغيير لخلق الله تعالى وكذلك قطع 
سائر أعضائهم في غير حد ولا قود)اه. 
وقال النووي - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً: (ولا يجوز أن يقطع - أي 
الآدمي - لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف. وليس للغير أن يقطع من 
)١‏ المجموع للنووي : ”7 . 
(؟) انظر في دفن ما تساقط من بدن الآدمي : تفسير القرطبي 7/5 .٠١‏ المحلى 


. بحاشية الشربيتي‎ 718/٠١ مغلي المحتاج‎ »:01١ 


ويذنا 


أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف)اه. 


لكن هذا الوجه من الاستدلال في حرمة التمثيل على حرمة النقل '. 
والتعويض والتشريح فيه نظر لما يلي : وهو أن الأمور بمقاصدهاء فالتمثيل ٠‏ 
المحرم هو المبني على التشفي والحقد والانتقام والإيذاء. لهذا :جاز ظ 
القصاص فى النفس وما دونها: «العين بالعين» والسن بالسن. والبادىء ْ 
للم نولم يعد كله محري فتلحق بالتمثيل المحرمء بل هذا عين العدل ئ 
لأنه مبني على الغقوبة بالمثل. ئ 

زعكذا يكن أن يقال: فى اتشريح لجثة الميت لكشف الجريمة من ظ 
لمصلحته ومصلحة وارثه » ومضبلخة أمن الجماعة . ْ 


وهكذا في النقل والتعويض الإنساني فهذا والله أعلم يعد من باب 2 
الإحسان والإيثار. فالصورة. في قلع العين كما ترى واحدة. والنتيجة ١‏ 
الحكمية مختلفة حاو امم ا لسو ده . 
قصاصاً ايعتبر عدلاً. وال أعلم. 


ي - رعاية حرمة المسلم. ميت كرعاية حرمته حياً. 


وقد جاءت التصوضن بتحريم كسر عظم الميت والنهي عن إيذائه» 
والنهي عن وطء قبره.. 0 5 
من عاشة رضي لله عنها أن الب 9ق قال: كبر لقي كر ْ 
عظم الحي» رواه أبو ذاودء وابن ماجهء والدارقطنيء. ولفظه : 05 ْ 
الميت ككسر عظم الحي في الإثم ْ 
ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: «أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته» . 0 
٠‏ 9 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عد قال: «لآن يجلس 
أحدكم على جمرة. فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده. خير له من أن 
يجلس على قبر» رواه مسلم والأربعة. 


وجه الاستدلال: 
إذا كانت حرمة المسلم ميتاً مساوية لحرمته حياً فكيف تكون الجرأة 

بهتك حرمته. من تمزيق بدنه بتشريحهء وانتزاع عضو بل أعضاء منه. 
| قال الحافظ اين حجر: (يستماد منه أن حرمة المؤمن بعل الموت باقية 
كما كانت فى حياته)اه. 

وتضمينه0) «من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود» 
والنسائي. وابن ماجهء والحاكم . 
4 الموازنة بين المصالح والمفاسد. والمنافع والمضار. ثم هذه القاعدة 
العظيمة التي تعني الحفظ العام» والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة 
. بجزئياتهاء تدور مفرداتها في قاعدة الشريعة الأخرى وهي : (الموازنة 
...الخ). فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهماء وإن تساوتا قَدّم الحظر درءاً 
للمفسدة. 
ه اعتبار المصالح. ثم إن(المصلحة في الشرع)» وهي مفسرة بما يعني : 
جلب المنفعة» ودفع المضرة. تحقيقاً لأي من المقاصد الخمسة المذكورة 
- هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث: 
)١(‏ المغني ١١١/5‏ حاشية ابن عابدين .١87/8‏ الطب النبوي ص/9١٠.‏ بداية 

.”15/١ المجتهد‎ 


نان 


امسا فين شهد الشرع باعتبارهاء 506 ْ ظ 
؟ - مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبا 0 
المعتبرة. وهي ما شهد النص بإلغائها . كقول من قال من. العلماء: ْ 
بوجوب كفارة الصيام دون الإعتاق على من جامع من املد في نهار : 
رمضان. وهو م ١‏ 
2-2 وثالئة لم يشهد لها الشرع نصاً بأي من هذين الاعتبازين» "و وهذه ا 
تسمى (المصلحة المرسلة . وسميت: فرسلة لعدم. ورود الم ا ظ 


5 مراتب المصالح :. 


٠‏ ثم اهنم المصالخ المرسلة تدور بين رتب ثلاث 
-١‏ مرثبة الضرورة. 
”ل مرتية الحاجة . 
اس مرتبة التحسين . ظ 
.'فما يتطلبه بدن الآدمي ال ب إنسان آخرالا يخلز أن يكرن 9 
أمدراً تحسينياً تجميلياً فهل تنتهنك خرمة بدن الميت مثلاً لغرض ١‏ 


تحسيني . . ! ؟ ومثله. في غير الآدمي : يسير الذهب في الإناء كالضبة. . 
ا 00 
الإنسان. دون منزلة الضرورة. فهل تنتهك حرمة الانتهاك لغرض ' 
حاجي . .؟ ومشل الحاجة في غير الآدمي : حرائعة اقم كد نير 
حديث أنس رضي الله عنه: «إِنْ قدح رسول الله يه لما انكمبر شعبٍ ' 
بالفضة», وإما أن يكون ضرورياً بمعنى توقفف حياته عليه. ‏ فهذا انتهاك ١‏ . 
عرية ينايك ريجات العمل على حا اماي لعصيوم ».فيا الحك 8 - 


لذن 


قواعد دفع الضرر ورفع المشقة : 
-١‏ الضرر يزال. 
5 والضرورات تبيح المحظورات. 

*- ويرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما. 
4- ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

والضرورة تقدر بقدرها. 
1- والمشقة تجلب التيسير. 
- والأمر إذا ضاق اتسع . 


ثم الضرورات إذا حصلت . فإن: الضرر يزال. والضرورة منج 
المحظورء والمشقة تجلب التيسير. 

يا على هذه القواعد المترابطة الاخذ بعضها بحجز بعض » 
جالت 'أنظار العلماء المتقدمين في عدد من الفروع الفقهية في غذاء 
الآدمي عند الاضطرار أو دوائه وأشياء أخرى كلها واردة على مقتصد الشرع 
في ضرورة(حفظ النفس) - بين الجواز والمنع. والقبول والكراهة.» أسوق 
رؤوس المسائل فيها دون التعرض لذكر الخلاف فضلا عن تحريره. لأن 
هذا مما يطول. ولا يعنينا هنا تحرير الحكم البات في كل مسألة بعينهاء 
أكثر مما يعنينا ذكرها وإن أنظار العلماء جالت فيها. وإن كان الأكثر على 
جواز أكثرها وقلّ كتاب من كتب المذاهب المعتبرة إلا ويذكرها أو بعضها 
لعموم البلوئ. وقد ذكر أكثرها: 

العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام )48447/١‏ في مبحث: (مالا 
يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه). 


مضنا 


وابن قدامة في (المغني 8 419 ١١/ما-‏ ١م‏ آنى على عا 
النقول من المذاهب الأربعة 


اليعقوبي في : (إشفضساء التباريح والأدواء ص / 40 0/4 وال رؤوس 
المسائل فيها ظ 


_- ال 50000 وفي هذا 
إنقاد لحياة محصوم » وهي مصلحة أعظم من مفسدة انتهاك حرمة الميت20: 
لكن هذا الشق يطابق وظيفة الأم الطبيعية , وقد توصل الك الحديث 
إلى عمله في المرأة الحيةء إذا تعسرت ولادتهاء فهو عملية مجردة في 
محل واحد. هو: الميت متصل به حي أو حي متصل به ميت أو حي»ء 
ولا سبيل إلى إنقاذ الي إلا بهتك حرمة: وعائه(الحى المتلبس به) ببخلاف 
المفارق كأخذ عضو من ميت إلى حي آخر فلا مماسة. فافترقاء فبطل إذاً 
التنظير والقياس للاستدلال بها في النقل من ميت إلى حي . والله أعلم . ' 


(١1)‏ حاشية ابن عابدين 0/١‏ م . الفتاوى الهندية ف ا عيونت الال 
للسمرقندي ص/884: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص /88. شرح المواق على 
خليل .774/١‏ المدونة ١9١-15‏ . فتاوى عليش .80٠ 19/١‏ رع 
الدردير على خليل 4/1 حاشية الصأوي على الشرح الصغير 2.00/0 
الروضة للنووي 14/1 المجموع .801١/5‏ مغني المحتاج 0 االانصاف 
للمرداوي ؟57/7ه . الإقناع 0 ارق . الفروع وتصحيحه 0 
المغني .4١5 - 5١7/7‏ المحلى .176١57/5‏ قواعد الأحكام للعز بن ء عبد 
السلام 856-م4. شفاء التباريح ص/ 5غ -5/. 


4 


؟- رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين في الحرب” , 
- رمي الكفار بالمنجنيق إذا تترسوا بالحصون. وإن كان فيهم النساء 
والأطفال0) . 


' 5 - أكل المضطر لحم أدمي ميت إذا لم يجد غيره مما يؤكل لسد رمقه"©: 

قال الحنابلة لا يجوزء وقال الشافعية والحنفية ييجوز, لأن حرمة الحي 
أفنن. ش 

ه بقر بطن الميت إذا ابتلع دنانير للغير"©. 
لكن هذا جاز شق بطنه لأنه هتك حرمة نفسه بتعديه على مال الغير 
كالسارق إذا سرق قطعت يده. والله أعلم. 

5- استهام ركاب السفيئة لإلقاء بعضهم في حال مشاهدة العطب تلافياً 
للغرق9؟). 

)١( :‏ الام 7417/4. المغني الى الإنصاف .١79/4‏ 

(؟) شرح المواق على خليل ؟1/١/اء‏ كتاب الجنائز. شرح الدردير علي خليل 
0١‏ فتاوى عليش ,.545/١‏ ويداية المجتهد. الروضة .للنووي 785/7 - 
5. المغني .7/4/١١‏ الإنصاف للمرداوي .775/٠١١‏ والشرح الكبير 
0١‏ والمحلى 75/5:. المجموع 4/". 5". القواعد للعز بن عبد 
السلام .84/١‏ مغني المحتاج ,7"591/١‏ 787/5- 785 . حاشية الباجوري على 
ابن قاسم 707/7. فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 197/5. 

(1) قواعد الأحكام .41//١‏ المغني 8١5 - 5١4/7‏ . المحلى 15/0-/171 الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص/ 8م ..1١/١‏ 70/7 الفتاوى الهندية» ومجلة 
البعث الإسلامي عدد/١‏ مجلد/؟7 لعام /ا٠‏ اه ص/5:4. المجموع .7١٠١/0‏ 

نهاية المحتاج للرملي 74/7. مغني المحتاج للشربيني .7١/١‏ 

' (؛) قواعد الأحكام لابن عبد السلام .44/1١‏ 


م 


. ١ 0 ول عق الرعل بعش أثى‎ ١ 
المنهاج0©:. (يجور للذكر ارما عل د وعكسه . 0 فال وينيغي ظ‎ 
' أن لا ينص وضوءه. ووصى غيره به وإن كان طاهراً .ولم تحله‎ 

. الحياةة لأن العضو المبان لا ينقض الوصو بمسيه إلا إذا كان. من الفرج ش 

وأطلق عليه اسمه» اه 2 1 

/ ال اماد الشافعي : للمضطر إذا لم يجد شيئاً أن يأكل بعيض 
أعضائه. الآن له أن يحفظ الجملة بقطع عضر كما لو وقعت افيه 
الأكلّةه. ١‏ ْ ظ 

5 إذا لم يجد تفيل أذميا : فإن كان معصمماً 000000 له ظ 
قتله ليسد. به رمقه إتجماعا ولا إتلااف لقيو سه سيلا كإن أو كاف وإن . 
كان مباح الدم كالحربي والمرتد افذكر القاضي أن له ذلك.. وبه قال ء 
اعكاب ود ان 





.: انظر: منهج الطالبين: للنووي وشرحه مغني المحتاج 1940/1- 197 المجموع‎ )١( 
؛‎ 3١.1784 /8 الفتاوى الهندية‎ . ١198-6 تحفة المحتاج‎ », 8/8 
' وغاية المنتهى 39/8. المغني 517/94. مغني المختاج‎ .١/4 الإقناع‎ )١( 
0 فتح الوهاب ' شرح نيج الطلاب _ ذكريا الانصاري‎ 5 
0 : 20 ه019‎ 5- 0 
ْ المغني أك/ماءت م. البدائع للكاساني 17//ا/ا١ وغاية المنتهى‎ 69 . 
الأشباه والنظائر: لابن نجيم ص/4؟317. رد المحتار 2710/05 طبعة ؛‎ ."4/«# 
2-7 الهند عمدة القاري 4/. ش‎ 


٠ ْ‏ نبش القبر لمصلحة؛» وله وقائع متعددة”). 

١١‏ قطع اليد المتآكلة حتى لا تسرئي إلى البدن©. 

١‏ شرب لبن الميتة للمضطر وانتشار المحرمية به©. ظ 

. 1 - إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها». مثل بط 
. القرحة بالكي . وقطع الأصبع الزائدة. وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة. 


4 تنبيه: في المغني وغيره ما نصه”) 
دقال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء. . .» اه. 
وقال الباجوري0©: «وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره 
لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. إلا إن كان الميت نبياً فلا 
يجوز الأكل منه جزماً. لشرفه على غيره بالنبوة» اه. 
وقال التاج ابن السبكي في ترجمة المزني .2 بعد جزمه بأن 


)١(‏ القواعد لابن عبد السلام .45/١‏ تحفة المحتاج .7١5 - 7١6/7‏ حاشية 

الباجوري على شرح ابن قاسم .758/١‏ المجموع 06 .8٠05‏ الإقناع 

775-0. مغني المحتاج للشربيني 8517/١‏ نهاية المحتاج للرملي 4٠/7‏ . 

(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .817//١‏ المغني 5 6 الفعاوى 

| الهندية ه/755. ا 

(*) المغني 1998-48. شفاء التباريح ص/١/‏ وفيه نقول عن الشافعية 
والحنفية . 1 

(1) شفاء التباريح ص / الا عن : الدر المختار 41/4/04 . الفتاوى الهندية ه7”5/6. 

(ه) المغني ام 

)١( |‏ حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم 707/1. 

ْ (7) طبقات الشافعية 5/7١٠ط‏ الحلبي . 


1: 


لصحي في العذهت أن المضطر يأكل 0 لاني الميث 
يقال لدووي». «قال الشيخ إبراهيم المروزي : 0 إذا كان ظ 


غير الأنبياء» اء اه 


وقال القرطبي ”© دولا يأكل ‏ أي المضطر- ابن آدم ل ااه قاله 7 
اغلماؤتاء وبه قال الحمد وداودء احتجج أحمد بقوله عليه السلام : وكشر ْ 
عظم الميت ككسزه حيأة» وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آذم, . ولا ' 
يجوز أن يقتل ذمّيا لأنه محترم الدم. ولا مسلماء ولا أسيرأء لأنه مال ١‏ . 
الكيروفان ان عر با أو زانياً محصنئاً: جاز قتله والأكل منه» اه. 

هذا نيدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل ظ 
'بإباحة أكل لحوم الأنبياء» إضافة إلى أنه لا سند لذلك إليهء وعلى ٠ ١‏ 
فرض أنه قال ذلك وحاشاه من أن يقوله ‏ يكون ذلك من قبيل ما نقله , 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة 7١9/١‏ عن ابن. المبارك. أنه 
:قال: «رب رجل في الإسلام له قدم حسن واثار بال كانت > مله 0 
الهفوة. والزلة لا يقتدى به في ار وزلتهواه. ش 
6 وقد بلغ الحال | 8 اتخاذ عقا 5 من الي ٠‏ والخدب. 


القرن السادس. ومنه اتخاذ عرفجة رضى الله عنه أنفا 0 00 


)1( المجموع 4/"-. ' 
(؟) الجامع 15١١/7‏ ؟١5.‏ 


بف 


والنبي ويك رد عين قتادة بن النعمان لما أصيبت يوم بدر. ورد كَل 
عين أبي سفيان لما أصيبت يوم حنين. وهكذا في وقائع على تعاقب 


العهدوز. 


ومنها اتخاذ الزمخشري سنة 178ده رجلا من خشب. والله أعلم . 


4 


للع شاوه 
تخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرة ' 
على المدارك الشرعية 
وبعد هذا التطواف المبين لمدارك ومآخذ الأحكام التي فيها إجراءات 
على بدن الإنسان. وتنزيل الفروع الفقهية المعاصرة لمتقدمي الفقهاء ٠‏ 
وبعد أن أحاط الناظر خبراً بأنواع -الأعمال الطبية الفاعلة على بدن / ١‏ 
الإنسان وأوعيتها الثلاثة العامة وهي: 6 
١‏ إجراء العمليات . 
ان التشزيس.:. ١‏ : 
د النقل والتعويض الإنساني . ١‏ ل 
ؤعلم أقسام كل على سبيل التتبع والاستقراءء مما به يعلم «التصور | ' 
الطبي للنازلة. الطبية» ختى يمكن معرفة تقبل القواعد الشرعية لها جوازاً أو ا 
بعد هذا كله نأخنذ بها واحدة إثر الأخرى في أوعيتها العامة على ما ؛ ' 
أولاً : إجراء العمليات: 
45 


طردا لمشروعية التداوي في الشرعء فإن إجراء العمليات الطبية 
الفاعلة على بدن الإنسان في عملية شق البطن لرتق فتق. أو قطع زائدة 
دودية ونحو ذلك مما فيه دفع مرضص. والعادة جارية بنجاحه فى عرف الطب 
الذي يعايشه الإنسان. . . فهذا مما لا خلاف في جوازه إلحاقاً له بحكم 
الأصل . 
فى اللعلانة ل رد ةلماع التنيل تن انين ايده 
والمشارطة على البرء . .. وهذه ونحوها محررة أحكامها في المدونات 
الفقهية. والله أعلم . 
ْ ثانيا: التشريح 
0 علم التشريح مردكر أساس لحذق الطبيب» وطريق اكتسابه إما أن 
“ايكون عملا أو نظريء ا 
ال م نيك إل حدٍ ما في تحديد سبب الوفاة هل هو باعتداء أو 
. بدون اعتداء؟ وفي كشف الجريمة هل هي بمثقل أو محدد؟ وهل الوفاة 
بسبب الجناية أو ليست بسيبها؟ . 
والتشريح أساس للطب في إطار «النقل والتعويض الإنساني». 
ومن إفادات التشريح في بعض المسائل الفقهية: 
١‏ أن بعض أهل العلم قرروا في: عين الأعور الدية كاملة. والعلة 
والتشريح يكشف عن تحديد هذا حتى د يصحح القول بوجوب الدية 
. كاملة. أو نصف الدية كالشأن فيمن له عينان ا على إحداهما 


1 


ففيها نصف الدية0(0 .: 
| لات 55 البحث في طهارة اي ل 
البول. 00 1 ش 
والشافعية ارا ار لكل ميم عدر فول عاخن 2 
الطيب: «وقد شق ذكر رجل فوجد 'كذلك». ش 
وبعد : فيرد السؤال 50-06 يُخْرَح التشريج في صوره الثلاث أو 
في أحدها على الجواز سد ' 
ةل ش 
أ أما تشريح الميت لكشف الجريمةء. فإنه متى استدعى الحال - ظ | 
لخفاء فى الجريمة» وسبب الوفاة باعتداء وهل هذه الآلة' المغتدى .بها ' 
قاتلة» فمات بسببها أؤلا - فإنه يتخرج القول بالجوازء صيانة للحكم' عن ' 
الخطاء وصيانة لحق. الميت الآيل إلى وارئهء وصيانة لحق النجماعةة من ' 
داء الاعتداء والاغتيال. وحقناً لدم المتهم من وجه. فتحقيق هذه المصائح ١‏ 
غالبت ما يحيط بالتشريح من هتك لحزمة الميت. وقاعدة الشريعة ارتكاب : 
أخف الضررين. والضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم. . ا 
وهذا اتجوان د عند .من "قال به دفي اضوء العتروظ الآتية: 
)١(‏ الفروق .191١/7‏ 


(؟) المجموع 3 
ل 


. أن يكون في الجناية متهم‎ ١ 

؟- أن يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ إلى درجة تفيد نتيجة 
الدليل؛ كالشأن في اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط. 

قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة اللجناية معرقة له نتوق عار 
الحكم بتقدير القاضي . 

4 أن يكون حق الوارث قائما لم يسقطه. 

5 أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر. 

5- إذن القاضى الشرعى . 

اك ناكد من بعرك امن ررآة بتريعة كفت الوترجةه" الموت الخد 
شترعاً. 

ب - أما التشريح لكشف المرض. 

ج - وأما التشريح للتعلم والتعليم. 

فحيث. أن جثث الموتى من الوثنيين وغيرهم من الكفار ميسورة الشراء 
لهذين الغرضين بأرخص الأسعارء وأموال المسلمين نهابا يبذل قسط منها 
في غير مصارفه الشرعية فهي غير منتظمة المصارف على رسم الشرعء ولذا 
لم أجرؤ على بحثهما. 

الثاً - النقل والتعويض الإنساني 
في أقسامه الأربعة 

يقصد بالنقل والتعويض الإنساني : نقل قطعة من جلد إلى مكان آخر 
من بدنه» أو نقل عضوء أو دم. من بدن إنسان متبرع به إلى بدن إنسان 
آخرء يقوم مقام ما هو تالف فيه أو مقام ما لا يقوم بكفايته ولا يؤدي وظيفته 
ا 3 


وقد اشتهر بدلقب: 
زراعة الأعضاء الإنسانية . 
. انتفاع الإنسان بأعضاء الإنسان. 
ترقيع الأعضاء. 0 
والدم بخصوصه اشتهر بلقب : «نقل الدمء ودالتلقيح بالدم . 
..لكن هنا من النقولات ما لم يشمله هذان اللقبان وهو: الل افتادم' ْ 
أو عضو كنقل قطعة من جلدء إذ لا يطلق عليها «عضوه. ساس ظ 
إليه أو إلى إنسان آخر. ْ 
ويمكن تقسيمها باعتبارين: 
أولاً : أقسامها باعتبار المنقول وهي ثلاثة 
ظ ١-.نقل‏ الدم . | 
ثانياً : أقسامها باعتبار طرفي التقل : 0 0 
5 ال الذاتي 0 من بدن الإنسان ا ذاته من مكان | إلى آخر مثل : 
_- انقل من حي 0 حي . 


م4 


فإنه يمكن لنا حصر النقولات في أقسامها الأربعة الآتية: 

القسم الأول: نقل الدم من إنسان حي إلى آخر. ويقال: التبرع بالدم 

وهذا أوشعها اكثارا. 

القسم الثاني : النقل الذاتي : من الإنسان إليه ذاته. وهذا يليه في الانتشار, 

خاصة في عمليات التجميل 

القسم الثالث : النقل لعضو ونحوه من حي إلى جي . للعلاج . 

القسم الرابع : النقل لعضو ونحوه من إنسان ميت إلى حيء للعلاج 
وقد وصل الطب إلى عدد من مفردات النقل منها: 


-١‏ نقل القرنية : وقد أقيم لها مراكز عالمية. والقرنية» هي الجزء 
الأمامي من جدار المقلة.» وهي قرص صلب شفاف يغطي سراد العين 
وتمتاز عن معظم أنسجة العين» وأنسجة الجسم كلها بأنها شفافة للضوء. 

-١‏ نقل الككلى وزرعها. وقد أقيم مراكز عالمية لها. 

؟- العظام . 

4- نقل شريان من الساق مثلا للقلب. 

5 توصيل الأمعاء المستأصلة. استئصال الأمعاء؛ وتوصيلها 

5- المفاصل . 

- البتكرياس وخلاياه. 

نقل القلب وزرعه. 

4 الكبد. 

. الرئتان‎ ٠ 

١‏ العضو التناسلي» والغدد التناسلية. 


ل 


. التقل والتعويض بين رتب المصالح 
ظ الضرورية والحاجية والتحسينية ئ 
يمكن تضنيف دواعي النقل والتعويض إلى ثلاث مراتبة . ظ 


5 ما يقع في مرتبة الضرورة: والضرورة تكون فيما تتوقف حياة 
الإنسان عليه . ْ 


2" ما يقع في مر . الحاجة كالقرنية . 
ا ما يقشع في مر التحسينات» كسن وتسوية شفة 5 


تقسيمها باختلاف الدين 
النقل والتعويض ينقسم باعتبار اختلاف الملة إلى قسمين: . 


التقل من مسلم إلى كافر: وعكسه ‏ ' الا سيما إذا كان بين والد مسلم 
ووالدته الكتابية . 1 


وللأطباء تقسيمات' أخر باعتبار() : 

الذانية : أي كينها من الجسم ذاته. وإليه من منطقة إلى آخر 

0 0 د ارده 

0 كالتقل . من 08 ا إلى أدمي . 

52 الطبية لا يدرتب عليها اختلاف في الحكم 
الشرعي: سوى«الدخيلة» وستعلم ما فيها بعدُ إن شاء الله تعالى: 0 


)١(‏ بحث الطبيب؛ البار ضص/5. 


وباعتبار عملية التعويض يقسمها الأطباء إلى تقسيم آخر إلى 
قسمين0): ْ 00 

-١‏ الموضع السوي: بمعنى غرس أو زرع العضو في مكان التالف 
ذاتاً أو منفعة. وهذا في: القلب والرئتين والكبد والقرنية . 
مثاله: ززع الكلى في الحفرة الحرقفية بدلاً من موضعها في الخاصرة. 

يتصور من حيث الاذن وعدمه إلى الصور الآتية: 

-١‏ ميت أذن قبل وفاته. 

؟- ميت لم يعقب وارثا . 

ميت عقب وارثا ولم يأذن الوارث . 

غ- ميت عقب ورثة فأذن بعضهم . 

ه ميت عقب ورثة فأذنوا جميعهم. 

أولا : التخريج للتغذية بالدم 

في أعقاب الإنجاز الطبي الحديث بنقل الدم من إنسان إلى آخر 
تعويضاً له عن نقص في مادة الدم أو عن نزيف حصل له كالحال في 
بعض الحوادث, وحالاات الولادة ولقاء إجراء العمليات وهكذا ‏ حصل 





)1غ( البار, ص /لا. 


آم 


تقليب العلماء للنظر فيها وتخريجها على ما يمكن تخريجها عليه والتنظير 
لها بفروع من بابهاء وكيف الاعتذار في نظر المبيح عن حديث النهي عن 
التداوي .بالمحرمات وكتبت في هذا أبحاث. ورسائل». وبع تطواف كبير 
استقرت كلمة أهل إلعلم على الجواز في محيط الشروط والضوابط لآنية 
وي : 


-١‏ قيام .الضرورة وتحققها. 
؟- عدم وجود بديل له مباح. . 
*- غلبة الظن على نفع التغلية به.. 
؛- تحقق عدم النخطر على المأخوذ منه.. 
5 توفر رضا المأخوذ منه وطواعيته . 
5 أن يكون النقل والتعويض بإجراء طبيب اه 
لك أن :كوت التكدية جه يعدن 1 ينقذه فالضرورة تقدر بقدرها. 
والمدرك الفقهي لهذه 'المسألةء الذي ينفي .الاضطراب, ويقطع 
اختلاف الأقوال هو: أن نقل الدم :من إنسان إلى آخر في | إطار الشروط 
المذكورة ومن أهمها(الاضطران) هو: (من باب الغذاء لا الدواء) فكمية 
الدم نقصت مادتها فيحتاج إلى تغذيتها0©: ولهذا فهو داخل في حكم 
المنصوص عليه بإباحة 'تناول المضطر في مخمصة من المحرمات لإنقاذ 
نفسه من الهلكة كما في آيات الاضطرار ومنها قوله تعالى : #حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الختزير» الى قوله , : وفمن اضطر في مخمضة ة غير 
متجانف م فإن. الله غفور رحيم 4 


)١(‏ انظر فتاوى شيخ الإثلام ابن تيمية 0 ا 


م 


ولو قيل هو من باب الدواء فيقال2: (إذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا 
حينئذ» بل هو حلال فهو لنا حينئذ شفاء) . 


| هذا وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في: مواضع : 
أن دم الآأدمي طاهر ما دام في جسده فإذا ظهر وبرز كان ا ورد على 
من قال بنجاسته ما دام في جسد الأدمي بوجوه متعددة من أهمها": 
عدم الدليل على تنجيسها والأصل الطهارة» وإن خاصية النجس 
وجوب مجانبته في الصلاة. وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرهاء 
ومنها: (أن الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرهاء هي أحد أركان الحيوان 
الي لا ة تقوم حياته إلا بها حتى سميت نفس فالحكم بأن الله يجعل أحد 
. أركان عباده من التانن والدواب نوعاً نجسا في غاية البعد). 


. الأول: 1 ا هو التبرع به وبيعه فيه إهدار لكرامة الإإنسان وقيمته‎ ٠ 
. وفي هذا بحك سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر أبحاث هذه النازلة‎ 
الثاني : النقل والتعويض للدم بين مختلفي الديانة كمسلم وكافر. كحال‎ 

من كانت. أمه كتابية ووالده مسلم. 
الشالث: جمع الدم في(بنوك الدم)تحسباً لوجود المضطر ومفاجأة أحوال 
)١(‏ المحلى .774/١‏ 


.5١١  هه8/0١ الفتاوى‎ )0( 





ون 


0 له 0 ضرورة . ٌْ 
. قال البهوتي في (كشّاف القناع): (وللمضطر أن يتزود من 0 إن 
خاف الحاجة إن لم يتزود)اه. ١‏ ْ 
ثانياً : التخريج العتوقي 37 الذاني 
النقل الذاتي من. :مان من بدن الإنسان إلى مكان آخر منه ذاته. .هو ظ ٠‏ 
في الحكم كإجراء عملية له كالفتق , والزائدة الدودية, وقطع العضو 0 
المتأكل» وهذا 0 لقاعدة .التداوي : «التجوازه في ! إطار شروظ: التداوي ظ | 
العامة .. والله أعلم . 0 
ثالثاً: النغل م من حي إلى حي 0 
م م او سن ا 
ل ا 
تتوقف حياته ولا صحته عليه. وهذا أمر افتراضي لوه 
الطب نقلاً من هذا التوع . ش ١‏ 
نقل يؤدي إلى رد جزني محخمل لا خطر عه على صحت ول ظ 
حياته» مثل : نقلن سن ء أو نقل دم. : ش 
فهذا افتراض لا نعلمه في أبخاث الطب بر لالد للتغذية به 
وقد تقدم بيانه . ' 
"'- نقل يؤدي إلى اضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع جل تعن 


إن 


كليةء أو يد. أو رجل... 


والذي يظهر والله أعلم تحريمه وعدم جوازه. لأنه تهديد لحياة متيقنة 
بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها. 
ولأن حق الله تعالى: متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : ظوَمًا خَلَقْتُ 
الْجنْ والإنس إلآ ليَعْبْدُونِم فمن يفتقد عضرا عاملاً في بدنه يرتفع عنه 
بمقدار عجزه عدد من تكاليف الشريعة 9ِلَيْسَ عَلَّى الَاهُمَى حَرجّ ولآ عَلَى 
الأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الممريض خَرجٌ. . . ». 

فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من 
أجلها ليوفرها لغيره بسبيل مظنون» فالضرر لا يزال بمثله» فهذه المصلحة 
المظنونة بتفوبت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها. 

:- نقل يؤدي إلى الخطر على الحياة أو الصحةء أو يؤدي إلى 
الموت: كنزع القلب, والرئة. . . فهذا قتل للنفسء وانتحار بطيء. والله 
تعالى يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم» وهو من أشد المحرمات في الشرع 
والفطرة. ا 0 

الرابع : النقل من ميت إلى حي 

اعلم أن المراد بالميت هنا هو من فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن 
بدنه انقطاعاً تاماً من توقف دقات قلبه طبعياً أو صناعياً. واستكمال أماراته. 
فهذه هي الوفاة التي تترتب عليها أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع 
أحكام التكليف. وخروج زوجته من عهدته. مماله لوارئه. وتغسيله, 

وتكفينهد» والصلاة عليه ودفته. . . 


أما نصب(موت الدماغ. أو: جذع الدماغ) تحقيقاً لموته مع نبض قلبه 


ولو آلياً فهذا في نفس الأمر ليس موتاً لكنه نذير وسير إلى الموتء 'فما زال 1 . 
له حكم الأحياء حتى! يتم انفصال الروح عن البدن. ولذا: 00 
لا يد لنا.نجنا من تصور الاحوال: حت “يكون ييذن الله تعال :تيل 1 
الحقيقة الشرعية على الحقيقة الواقعية الطبعية لكل مسألة 0 ْ 
وهنا طرفان: ميت». ويه ْ 
أما الميث الع د فتتصور 506 الإذن وعدمة إلى 1 
1 0 


ميت أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه لمعين 000 
0 يعقب وارثاً. 

ميت عقب وارثاً ولم يأذن الوارث , 

4- ميت عقب ورئة. فأذن البعض. 

0ل ميت عقب ورثة فأذن جميعهم . 

أ الحي فلا حا يفلم من مراتب المصالح الثلاث :. 


إما أن تكون فوذرلة عرتلن قف حياته إلى ذلك العضو 

00 أن تكون حاجية لا تتوقف حياته عليه كالحاجة ! إلى قرنية 
وفحرها. 000010000000 0 ظ 
وإما أن تكون تحسينية كترقيع شفة ونحوها. 

وعليه: 3 

فإذا كانت التسلكة تحسينية فلا ينبغي الخللاف بعدم العا 8 
أذن. الميت قبل وفاته أم لا . لآن حرمته ميئاً كحرمته عا فلا يجوز انتهاك 
حرمته المحرمة لتوفير مصلحة تحسينية تجميلية» وفني هذا تعريض لجثئة 


كه 


' الميت للانتهاك. وتسويغ العبث بها. 

وأما إن كانت مصلحة الحي حاجية» فإن حرمة الميت واجبة كحرمة 
الحي . وهتكها وقوع في محرم. فلا ينبغي خرق الحرمة راوع في الحرام 
لمصلحة مكملة للانتفاع . 

وأما إن كانت ضرورية» والضرورية هنا مفسرة بما تتوقف حياته عليه 
كالقلب. والكلى» والرئتين ونحوها من أصول الانتفاع الضرورية. 

فهنا يتخرج الجواز عند من قال بهء لما يأتي : 

١‏ بالموازنة بين المصالح والمفاسدء والمنافع والمضارء فإن مصلحة 
الحي برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة الميت بانتهاك حرمة بدنه وقد 
فارقته الروح » وأذن به فتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. ولهذا 
نظائر في الفروع المتقدمة عند عدد من أهل العلم من التناول في حال 
الاضطرار من: لبن المرأة الميتة» ولحم الآدمي, وشق بطن المرأة الميتة 
الحامل إذا كان حملها يضطرب وقد علمت ما فيه. ونبش القبر لمصلحة 

حي وبقر بطن ميت ابتلع مال حي وقد علمت ما فيه أيضاً. . . الخ. 
إلى أخمر ما تقدم من فروع على قواعد الضرر من أنه يزال» وأن 
الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم . 

-١‏ وَشَرط إذنه أوإذن ورئته. لأن رعاية كرامته حق مقرر له في الشرع 
لا ينتهك إلا بإذنه» فهو حق موروث كالحال في المطالبة من الوارث في 
حدٌ قاذفه ‏ ولذا فإن الإذن هو إيثار منه أو من مالكه الوارث - لرعاية حرمة 
ْ الإذن منه قبل موته. أو من ورثته جميعهم . ش 


باه 


بعض دون بعض فلا يجوز انتزاع عضو منه بل المراغمة في هذا: هتك ' 
تعسفيٍ للحق م الرعاية له. ش 1 
اميق لأرؤارك له اإن مت ولد الاة اتننت ولاية سان مسلى. . 
يحكم الشرع ويقيم الحدود., وينفدذ أحكام الإسلام فالسلطان ولي من' لا ا ا 
ولي ل قهو مقع الوارث له . 0 

تللمغالف أن يفول :وهذ) الوق غير وجيه. لأن (الكرامة) لا بود 
لمسلم أن يتنازل فها فكيف بتنازل وارث عن كرامة' مورثه. 


شره© . 


لمرى (شسالع 
في الشروط العامة 
0 أن من قال بالجواز ف فى أي من ا راتسل رركن 


: فمتى فقدت 5 فقدت الصمة ل 


وهذه الشروط منها شروط عامة لا بل من توفرها على صفة الثبات 
. والدوام في أي مسألة قيل بجوازهاء وشروط خاصة في بعض منها. 


2 وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المنقول منه ومنه ما يرجع إلى المنقول 
إليه» ومنها ما يرجع إلى الواسطة. وهي على ما يلي : 
الشرط الأول: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين» بأي دلالة يقوم بها 
اليقين كإخبار طبيب حاذق 

ولا ايشترط كوته مسلماء زدد 00000 
اتفاقى . 

الشرط الثاني: تحقيق انحصار التداوي به لعدم وجود بديل له يقوم 
مقامه. ويؤدي وظيفته بكفاءة. 

الشرط الثالث: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم. 

الشرط الرابع : تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من 
0 
.6 


الشرط الخامس ! غلبة الظن على نجاحها في ار 
الشرط .السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه ظ 
الشرط السابع : تحقق الموازنة بتقدير رو افة د لمنقول ظ 
إليه على المفسدة. اللاحقة بالمنقول فنه. ظ 
اد الثامن: تحقق توفز شروط الرضا بالطرامي ولأهلية. من ل 
الشرط 5 توفر الشرط الثامن ,ف في المنقول إليه أو إذن وليه 00 | 
قاصر الأهلية . ظ ظ 0 
الشرط العاشر: . اتوفر متظلبات العملية” لفن بلغها الطب: 5 كان 1 
مرا يس وجري . والله أعلم . 7 


لم (ناى 
في حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه 

إذا علمت أن الأصل هو الحظر على الغير استعمال جزء من الإنسان 
أو ذمهء حفظا للنوع الإنساني. وصيانة لقيمته وكرامته» وسداً للطرق 
الموصلة إلى إهدارها. وإذا كان انتزاع دم من حي» أو عضو من ميت عن 
من قال به جائزاً عند الاضطرارء والضرورة المقدرة خوف. هلاك حي أو 
عضو فيه تتوقف عليه حياته ‏ مقدرة بقدرها لا يجوز تجاوزهاء وهذا القدر 
المضطر إليه لا يعد إخلالاً بآدمية المنزوع منه. فاعلم أن الأصل لذلك 
البذل أيضاً يكون بطريق التبرع والهبة لمنفعة حي بسد ضرورته» لوجوب 
تلاحم النوع الإنساني على جسر من التعاون والإخاء» وشد بعضهم ببعض 
استيفاء لنوعهم» ورعاية لحرمتهم وحرمة مصالحهم. 

لكن يبقى هنا تساؤل عن حكم المعاوضة المالية عليهاء وهل 
المعاوضة تتنافى مع هذا القصد والتأسيس الإنساني ؟ وأن هذا استرقاق 
جزئي لآدميته في دم أو عضوء وامتهان لحرمته ليعود كالسلعة والبهيمة محلا 
للتجارة في دم أو عضو أو تشريح لكامل جسده؛ ويزاد على الخلاف 
المتقدم ‏ أن الدم نجسء. وما قطع من حي فهو كميتته نجس. والنجس 
لا يجوز بيعه. وأنه وإن جوز الانتفاع به تبرعاً لمضطر فلا يجوز بيعه 
لقاعدة: إن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيعء وعليه: فبيعها محرم لا 


5١ 


يحول كن إن لم يحصل عليه مط إ بشن فجن من بل لدع 
الضرر لا في حق أخدٍ. 
هذا ما يمكن أن" يقال من وجهة مانع المعاوضة. د 
م أن المعاوضة تجوز في وجهة نظر المجيز من أن ذلك لذ يناقض 
أدميته بل يسيران في ركاب واحد فل" ينقض على الأدمي أدميته وكرامته » 
كالشأن فيمن قتل قتيلاً فإن له سلبه بشرط الشرع, والشأن فيمن جيجح عن 
الغير بمال إذا أخحل ليحج. والشأن في الاحتفاظ بحقوق التأليف مع بيعها 
ونفع المسلمين بها 'فهذه الأمور المتزامنة المتضامنة غير متضاربة ' فلإ 
تفسد كرامةٌ قائمة ولا ني صالحة. 00 | 
وهل كما يجوز هذا البيع من الحي لده. ايت لمضو تقل 
موته - يجوز لوارثه . ؟' ْ 
لوطه ورت لاوس سرك امكف بالا ا 
جا ال لسر ل لوا لاي ل 
ورسوانا محمد وعلى آل آله , وصححيه لي ٠‏ 
11000 


اه 


3 


«/ؤ) 
بيع المواعدة 
المرابحة في المصارف الإسلامية 
وحدياة ولا تبع ما ليس عندك) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فهذه مجموعة أبحاث في تصورء وحكم (بيع المواعدة) الجاري في 
المصارف الإسلامية باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في بعض صوره. 
وإنما اخترت تلقيبها باسم (بيع المواعدة) لأنها في جميع صورها مبنية على 
الوعد ملتزماً به كان أو غير ملتزم» ولثلا تختلط على البعض مع (بيع 
المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء رحمهم الله تعالى - في (بيوع 
الأمان) . 


وعلى أن صورتها تدخل تحت اسم (السلّم الحالٌ) المنهي عنه في 
قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في (زاد المعاد) ويأتي نقله 
في المبحث السادس وسترى في (المبحث الثاني) موقعها الصحيح من 
مباحث الفقهاء . 

وهذه المجموعة من الأيبحاث معقودة فيما يلى : 

-١‏ المبحث الأول: .بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء. 

- المبحث الثاني : في مدى لزوم الوفاء بالوعد . 

_- المبحث الثالك: المؤلفات والبحوث فيها. 

4:- المبحث الرابع : صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية. 

5 المبحث الخامس: سبب وجودها في المصارف الإسلامية. 
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ا , لمسبحث السادس : حكمها. 
المبحث السابع: في ضلوابطها الشرعية. 


فإلى بيانهاء والله ولي الهداية والتوفيق 


55 


لمرى للذدرك 
بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء”) 
يستقرىء بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة: 
-١‏ بيع المساومة. ويقال: المماكسة. أو المكايسة. 
ا بيع المزايدة . 


بيع المرابحة. 
4- بيع الأمانة. 


ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه.ء فتكون أقسامه ثلاثة: 

بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال. 

مع الوضيعة : وهو البيع بأنقص من رأس المال. 

بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء. 

وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر 
رب السلعة بمقدار رأس المال. 

فبيع المرابحة مثلا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين 
المتعاقدين. بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضا (بيع السلم الحال)0©. 
)١(‏ أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة. 
() زاد المعاد: 56/4. 


5 


فيقولا ترب السلعة 5در ى مالي فيها مالة يال أبيعك إياها به وريع. 
عشرة ريالاات. ْ 
د وس لوووط ولس مه 5 0 
وركن هذا العقاد: ع 0 بين المتعاقدين بمقدار اشن ن وار ظ 
ش وله الصورة م : من . البيؤع (بيع المرابحة) جائر: بلا خلاف: بين أفل ا 
العلم» » كمأ .0 7 قدامة (2»» بل حكى ابن هبيرة9): اوكا عليه ْ 
كذ الكاساني ” ْ 
والخللاف في الكراهة تتزيهاً: وهو رواية عن الإمام او رحمه 5 
تعالى»: وروي عن ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وعن الحسنء 
ومسروق وعكرمة » وغطاء بن يسار - م الله تعالى -. | : 
وقد عللت الكراهة تنزيهاً بأن فيه جهالة» ة فيما إذا قال: : بعتكه برأسماله . 
مائة ريال» وربح درهم في كل عشرة» فالجهالة أن المشتري يحتاج إلى . 
جمع الحساب ليعلم مقدار الربح. لكن هذه الجهالة مرتفعة لآنها تعلم | 
بالحسابء بل لا ينبغي وصفها بالجهالة» وليس فيها تغرير ولا مخاطرة . . [ 
ْ وهذه العلة هي. مستند ما يُحكى عن ابن راهويه - رحمه له تعالى -. ش 
من ص بعدم الجوار.: [ 
01 المغني : 1 
(5) الإفصاح: 765/5. 
() بدائع الصنائم : 947/17. 


"4 


وقد علمت ارتفاعها بالحساب. على أن من وراء ذلك الوقوف على 
صحة السند المروي. 

فصح الاق إذا سنا علن: الجزات ورد لقاعدة 'الشنويفة من إن 
الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع. 

هذا هو بيع المرابحة المسطر. في كتب أهل العلم تحت هذا اللقب 
في: أبواب البيوع. وفي مطاويه صور وفروع. وما زال الناس يتوارثون 
العمل به في معاملاتهم بأسواقهم من غير نكير. ظ 
ظ لكن هذه الصورة غير مرادة فى هذه الرسالة» وإنما جاء الحديث عنها 
. للاشتراك اللفظي مع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في صورته الحادثة 
المتعامل بها في المصارف الإسلاميةء فلينظر: 

هل يشتركان في حكم الجواز ؟ كما اشتركا في الاسم أم أن الحكم 


ْ هو التحريم بإطلاق أم بتفصيل هذا ما ستراه - إن شاء الله تعالى - فى 
أبحاث هذه الرسالة . 
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فلمك لشاف 
في 7 لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاءه9 


)١(‏ مباحثه مشتركة بي ون ارين ا والفقهاء. وكتب الرقائق» فانظر: 
تفسير قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة/١‏ وقوله 3 
تعالى : #واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان زسنولة نبياً6تفاسير 
القرطبي . ا البيان 8-7717/4؟7 مهم. أحكام القران للجصاص -53 
وغيرها. تفسير القرطبي ال ات لي 8/9 5 0 
-١١5/1١ 8‏ 9/18اء .8168١٠‏ رسائل الإصلاح لمحمد خضر حسبين ! 
عارضة الأحوذي . وفتح الباري في السلفية 747/1 كتاب فرض الخمس ش 
0 كتاب الهبة 184/6 كتاب الشهادات 814/0. كتاب الشروط' 809/0. 
وكاب الترسايا نه , "النقامت الحيه للسخاري: الخامع بالصغير للسيوط» 
كشف الخفاء للعجلوني في أطراف الأحاديث: العدة دين. وأي الواعد دين. . . 
الخ. التمهيد لابن عبد البر 5١4-01‏ مهم. والمحلى //1 ٠‏ شرح ظ ش 
المنهاج ا . الفروق للقرافي 7١/4‏ - 70 الفرق رقم/ 7١4‏ . فتاوى عليش ْ 
5 كشاف القناع 5 المجلة بشرح الأتاسي 08/١‏ أعنلام 0 
الموقعين 786/1 - 781. الغرر وأثره في العقود للصديق الضرير ص/ا- .1١١‏ ! 
ا للنووي ص / 17/١‏ . الأدب المفرد. وللسخاوي رسالة باسم (التماس السعد ْ 
في في الوفاء بالوعد) كما في مادة (وعد) من (تاج العروس) ولغيره: القول الشديد : 
في خلف الوعيد للقاري. إخلاص الوداد في صدق الميعاد لمرعي الكرمي ‏ - 
الحتبلي. القول السذيد في عدم جواز خلف الوعيد للنابلسي. كما في حزوفها - 


ويا 


بحث مدى لزم الوفاء بالوعد أساس في معرفة الحكم في هذه 
المعاملة . 

أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد (العهد) محمود وأن اخلاف 
الوعد (العهد) وعدم الوفاء به مذموم. وقد أثنى الله تعالى على رسوله ونبيه 
إسماعيل أنه كان صادق الوعد فقال سبحانه: «واذكر في الكتاب إسماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا# | 

وهو بدليل مخالفته يفيد أن اخلاف الوعد مذموم. وهذا المفهوم قد 
جاء مصرحاً به في آيات من الكتاب كما في قوله تعالى يا أيها الّذِينَ 
آمَنُوا لم تَقُولونَ مالا تفْعَلُونَ . كَبْرَ مََنا عنْدَ الله أن تَقُولوا ما لا تَفْعَلونَ) . 
. وقال تعالى : «تاغقبهم نقَاقاً في قُلُوبهِمْ إلى يَوْم يَلْقَونَهُ بمَآ أخلفُوا الله مَا 
. وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يكُذِبونَ». 

والسنة جاءت بهذا. ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله كه قال: (اآية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف . 1 الحديث . 

هذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة. أما(الوعد المالي) فإن العلماء 
يجرون الخلاف في حكم الوفاء به (قضاء)( على أساس حقيقته 
' الاصطلاحية التى تواضعوا عليها وهى كما قال ابن عرفة المالكى ‏ رحمه 
الله تعالى - 0 العدة: وإخبان .عن إنقناء المُخبر معروفاً في المستقبل) . 
فهو (الوعد بالمعروف) وعلى هذا يدور كلامهم في حكم الإلزام كما حكى 


- من (كشف الظنون) وذيليه. 
)١(‏ الحدود لابن عرفة» وانظر: فتاوى عليش »704/١‏ الأذكار ص/١77.‏ الأدب 
المفرد مع شرحه بيع المرابيبحة للشيخ الأشقر وهو مهم. 


فى 


الشيخ عليش الخلاف بعد بيان الحقيقة المذكورة له 


وكتب الرقائق 0 كما ساق البخاري رحمه 71 تعالى بعض 


الأحاديث في. (العدة) :في كتابه (الأدب المفرد) والنووي. في (الأذكار) . 


أما:هذا النوح :التجديد' من (الوغد التجازيع الذي يريد به: العمل نمع ٠‏ 
المصرف: تداول سلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بعد فإِن ١‏ 
خلافهم في (الوعد) لا ينسحب على هذا بل هو يتنزل على حد حديث ١‏ 
اسن تبع ما ليس عندك). 0 ١‏ 
المعلق. كك 


المتاقج وإدرار الربح 5 تدخل ف فى المواعدة هذه وحلافهم فيها. إذ جميع : 
الأمثلة التي يسوقها العلماء ا" إثر الخللاف في (لزوم. . الوفاء 0 :من ْ 
عدمه إنما هو فيما سبيله الإرفاق المعروف لا (الكسْب التجاري)20. 0 


ولهذا فإن (عقد الاستصناع) ‏ وهو: عقد على بيع عين موصوفة في | | 
الذمة مطلوب صنعها ؛ -'يقرر ع نويه القامته ا ومجبماء مو" 
المعاوضات الخالية من الغرر9» ' ا 1 

وبناء على جميع ما تقدم فإن أهل العلم يذكرون هذه الصورة م من 
المع .في (بيوع المعاوضات المحرمة» فيذكرونها في : 0 





. تحرير هذا في : 7 بيغ اا للأشقر نالة مهم‎ )١( 
404 الغزر صن/400-‎ )0 


00 


-١‏ بيع العينة. 

؟- وفي الحيل المحرمة. 

3 وفي شرح حديث حكيم وغيره رلا تبع ما ليبس عندك . . 

5- وفي: بيوع الغرر. ظ 

و وفي : تعليق العقود بالشروط . 

لهذا: فإن جماعة من الباحثين المعاصرين وهموا بإجراء البحث فيها 
تفريعا على (حكم الوعد هل هو ملزم أم غير ملزم) فأوهموا الدارسين لهذه 
المعاملة, . والذي نعرفه نجا من هذا ممن كتب فيها بحا أو فتيا: 


-١‏ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في فتواه حيث خرجها على 
حديثملا تبع ما ليس عندك». ْ 

- وتلميذه الشيخ العلامة محمد الأشقر في رسالة (بيع المرابحة). 
فإذا أخلف الواعد وعده. هل يلزم به قضاء وحكماً. الخلاف في هذا على 

أقوال ثلاثة : 

٠‏ القول الأول: عدم الإلزام بالوفاء به مطلقاً. 

وهو مذهب الجمهور منهم : الثلاثة ورواية عن مالك. ومذهب داودء 
وابن حزم. وقد حكى عليه الإجماع: المهلب. وابن بطال؛ وابن عبد 
البر» وتعقبه الحافظ ابن حجر بوجود المخالف لكنه قليل. 

القول الثاني : الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقاً. 


قال به: عمر بن عبد العزيزء وابن الأشوع الهمداني الكوفي ١‏ وابن 
شبرمة . 


رف 


القول الثالث: إد أدخل الواعد :بوعده في (ورطة) لزم الوفاء به وإلا 
5 الوفاء به. زهو رفاية. خن مالك رحمهة الله تعالى . 1 


فقد ان الوعد (ورطة) فيلزم بالوفاء به 
أدلة القول الأول: 


وهو قول الجمهور من عدم الإلزام بالوعد قضاءً مطلقاً فقد استدل له ' 
بالإاجماع على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الكرمات حكاه: ' 
المهلب,. وابن بطال .: وابن عبد البرء قال المهلب7©: .«إنجاز الوعد مأمور ٠‏ 
به مندوب إليه عند الجميع, وليس بفرض لاتفاقهم على أن العوفه + ' 
يضارب بما وعد به مع الغرماء»اه . ْ 

' وقال ابن بطال20©: «لم يرو أحدٍ من السلف وجوب القضاء بالعدة» 
أي 'مطلقاًء زإنما نقل عن مالك أنه يجب مئه ما كان شينيةاف: . 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب الإجماع في ذلك + . 
فقال0©: «ونقل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهور لكن القائل ْ 
به قليل» وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد ظ 
العزيزعاه 2 ظ ا 





.79٠0/5 فتح الباري‎ )١( 
.777/0 (؟) فتح الباري‎ 
. فتح. الباري‎ .)7”( 


7/4و 


ووجه هذا القول من حيث النظر: أنه وعد بمعروف محضص 22007 ولا 
سبيل عليه بالإلزام في المعروف. والله أعلم 
واستدل له أيضاً بالهبة فإنها لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافاً 
. للمالكية. وذلك يقتضي على مذهب الجمهور: عدم الحكم بها قضاء فيما 
٠‏ لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها. 

وعليه: 

فإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها 
مجرد وعد إذا قال له: سوف أهبك إياها”). 
| ولهذا استدل بهذا الفرع على وجوب الوفاء بالوعد : ابن قدامة في 

(المغني) والنووى في (الأذكار) وقال: 

(واستدل من لم يوجبه بأنه في معن معنى الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض 
عند ٠‏ الجمهور. وعند المالكية قبل القبض)اه. 

أدلة القول الثاني : 

الإلزام به - النصوص المتقدمة, ومنها أيضاً حديث «العدة دين» رواه 
وأبو نعيمء والبخاري في : الأدب المفرد. والديلمي » والخرائطي في دمكارم 
الأخلاق» وأبو داود في «المراسيل» وابن أبي الدنيا في (الصمت)» وغيرهم 
)١(‏ أضواء البيان 0/5؟”. 


درفة المغني /. الأذكار للنووي ص/ ١77؟.‏ ورسالة الشيخ الأشقر: بيع 
المرابحة ص/ 4١١70‏ . ش 


ه؟ 


جميعهم بألفاظ متقاربة وأسانيده لا تخلو من ضعف22©.: 


القول الثالث ‏ القائل بالتفصيل -” 


إن احتمل ورطة ألزم به قضاء وإلا فلا فحجته تين حديث ٠‏ بفع 
الضرر في قوله كلت : «لا ضرر ١‏ ضراز .' ش 

قال شيخنا الأمين - رحمه الله تعالى . - في (أضواء البان) بعد أن ماق 
الخلاف را (الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم: أن 
إخلاف اليد لا يجوز لكر من علامات المنافقين» ولأن الله تعالى يقول 
. كَبْرَ مقا عند الله أن ! تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ#وظاهر عمومه يشمل' إخلاف 
الوعد. ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم 
نه كيرا بل يؤقر بدتولا تعر علي لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر 
الوفاء به لأنه وعد بمعروف محضء والعلم عند الله تعالى اها 0 


)١(‏ كشف الخفاء. وفيض القديزء وأضواء البيان / 274-778 والمقاصد الحسنة 
للسخاوي وقد أفرد هذا الحديث بجزء كما ذكره في المقاصد. وفي تاج العروس 
للزبيدي في مادة (وعذ) ذكر اسمها (التماس السعد في الوفاء بالوعد) ٠‏ 

(5) فتح الباري : ا 0 


كلو 


لمت (بيالتكت 
البحوث والمؤلفات فى هذه النازلة 

تم الوقوف على المؤلفات والأبحاث الآتية: 
سليمان الأشقر. طبع: عام ٠5١ه.‏ نشر مكتبة الفلاح بالكويت. 

"١‏ فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المغاصر. تأليف: عبد 

الحميد بن محمود البعلي. نشر مكتبة السلام العالمية بالقاهرة. 

تأليف: يوسف القرضاوي. طبع دار القلم بالكويت عام8٠5١ه.‏ 

5- المرابحة: أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية. 


ْ تأليف: أحمد علي عبد الله . نشر: الدار السودانية. الخرطوم . عام 
/اهةاهال' 


5 كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. تأليف: رفيق 
50 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. . . الاتحاد الدولي . 
للبنوك الإسلامية. 


اا 


/ا- د في البنوك الإسلامية 00 وه على 3 الأدلة , 


الانمار اللاريري في نطاق عد المرايية . بحث : حسن بن عبد 0 
الله الأمين.. ' 0 
9 تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. سني ظ 
حمود ب الأردن . 
٠‏ الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام ص/ 610 كران 
حسن عبد الله الأمين'. السودان. 0 
لعفن لبناففتيا اعدؤسن التدوات ولق غده درن موتهزانت العشنار ف 4 
55 0 عبرت فيها عدة فتاوى. منها: : ) 


في باكستان عام #مقام. ‏ 
؟- مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدُّبي عام 00100 
مؤتمر المصرف. الإسلامي الثاني بالكويت ماد اا ْ 
- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية/, عمان 0 ظ 
/ا٠5١ه.‏ ش 
5 فتوى ع الشيخ عبد العزيز بن باز / السعودية. 
5- فتوى الشيخ :بدر المتولي عبد الباسط / الكويت. 


١7م‎ 


للعى (لرابع 


صور بيع المواعدة 

وفيه : الصورة الجارية في المصارف الاسلامية (بيع المرابحة للآمر 
بالشراء). بالتتبع يمكن أن تكون صور بيع المواعدة» أو يقال صور بيع 
المرابحة للآمر بالشراء) كما يلي : 

الصورة الأولى : وتنبئي على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم 

وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف 
ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بشمن مؤجل أو 
معجل بربحء أو سأربحكم فيها. 

الصورة الثانية : وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين» مع دكن 
مقدار ما سيبذله من ربح. 
فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه السلعة لأنفسكم» ولي رغبة 
بشرائها بثمن مؤجل أو معجل. وسأربحكم زيادة عن رأس المال: ألف 
ريال مثلا. 

الصورة الثالثة : وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين» 


/ 


مع ذكر مقدار 5 ْ 

وهلي : ٠‏ أن يرغب العميل شراء سلعة معيئلة ذاتها أو جنسها [ 
المنضبطة عينها 0 فيلهب 7 المصرف ويتفقان علئ أن يقوم ا 
العميل 5-006 يك بعل ذلك» ويلتزم المصرف بيعها لغيل 
شمن اتفقا عليه مقداراً أو أجل أو ربحاً. 


الى لفاس 


سبب وجودها 

تئن الديار الإسلامية من المعاملات الربوية الضاربة بجرانها في البنوك 
والمصارف الربوية» ومن دور المحاربة لله ولرسوله كَل وأكبر مركز يهز 
الاقتصاد ويخرب الديار. ويمتص روح الحياء والحياة» ويؤول بالأمة إلى 
جمع فقير غارم . 

وفي طليعة المعاملات التي يهرع إليها كثيرون (صريح الربا) المجلل 
بالاسم الكاذب (القرض بالفائدة) . 

وإن من ماثر المد الإسلامي المعاصر: حركة المصارف والبنوك 
الإسلامية, فكان حقيقا عليها إيجاد المعاملات الإسلامية لرد الأمة في 

فكما ولد المسلم من نكاح بعقد شرعي فَلْيّسِرٌ في حياته وكسبه وما 
فية قوام دينه ودنياه على جادة العقود الشرعية المتخلاصة من الربا وضرره. 

فرفضاً لذلك الربا الصريح (القرض بفائدة)» صار إيجاد المصارف 
الإإسلامية لهذه المعاملة التي أطلق عليها أسم : بيع المرابحة » أو بيع 
المرابحة للآمر بالشراءء والذي يناسب أن يطلق عليها اسم: (بيع 
المواعدة). لأن فيه وعدا من الطرفين: وعداً من العميل بالشراء من البنك» 


م 


ووعداً من البنك ا : السلعة وبيعها عليه . لمعه في هذا البيع ملزمة 
أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حلا وحرمة فضازت تسميته (بيع 
مواعدة) أولى ‏ والأسماء قوالب للمعاني . 
فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم ؟ أم تجوز مطلقاً 1 
فيها تفصيل ؟ كما يوضحه المبحث التالي . والله أعلم . 


م 


المبجعرى ساون 
حكمها 

وَهلّ جماعة من الباحثين في أبحائهم فحسبوها 0 توازل: العضر 
وقضاياه. فصار الوقوع في أنواع من الغلط والوهم. سيأتي التنبيه عليها 

بَعَدٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا المبحث. 

والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدون عند الفقهاء المتقدمين في 
مياحث الحيل » والبيوع , فهو عند: محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
(الحيل) ص/ ةلا. ص//177. ومالك في (الموطاً) ومعه (المنتقى للباجي) 
ص /* -89. والشافعي في (الأم) 4/7". وابن القيم في (أعلام 
الموقعين) 784/15. وغيرها كثير. 

وهذه نصوصهم فيها: 
-١‏ الحنفية : 


ففي كتاب (الحيل) لمحمد بن الحسن الشيباني قال: (قلت: أرأيت 
رجلا أمر .رجلا أن يشتري دارا لف درهمء وأخبره أنه إن فعل اشتراها 
الآمر بألف درهم ومائة درهم. فأراد المامور شراء الدارء ثم خاف إن 
اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها. فتبقى في يد المأمور. كيف الحيلة في 
ذلك . ؟ 


مم 


قال : يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام , ويقبضهاء 
ويجيء الآمر ويبدأ فيقول : قل أخذت منك هذه الدار بألف ومائة ادرهم. 
7 المأمور: الاق و0 ذلك 0 لازماًء ويكون استيجاباً 
لأن ن خخياره سقط بلك ينقد حت فيإ ليت إلى ا 0 
“الغنزد يدنك ماه شْ : 


٠‏ وفي الموطأ للإماء مالك رحمه الله 1 في: باب بيعتين ' في 
. بيعة ذاه بلق أذ رجلا قال ارجل : ابتع لي هذا البعير بنقد حتئ أبتاعه 
منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله. بن عمر فكرهه ونهى عنهواهف. . 
والمسألة مبسوطة لدى المالكية كما في 2١‏ المنتقى للباجي' م 
لخر والكافي لابن عبك «الير: 'والمقدمات لابن رشد:”/لامامى يخليل في 3 
المختصر. وشراحه كافة . ٠‏ ش : 0 
وهذا نص ابن رشد في (المقدمات)2: (فصل : والعيئة 01 اذ 


ده 0 ومكروهة 0-6 00 أن يمر 5 من 7 العينة 


الى اسل التي مال عنها يما با شاد من ند واي ْ 
والمخورقة: أن بقول له أشمر سلعة كذا وكذا فأنا 0 يها 
أشتريها منك من غير أن يراوضه على الريح. . : 





2#: انظر بيع المرابحة للأشقر صن/‎ )١( 
(؟) المقدمات: ؟/لاماهة_ ولاه.‎ 


85م 


والمحظورة : الأولى : أن يراوضه على الربح العرااكه امت يلج كدا 
. وكذا بعشرة دراهم نقداً وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقذا: 
والثانية: أن يقول له اشترها لي بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني 
عشر إلى أجل. 

والثالثة: عكسها وهي أن يقول له اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا 
أكتريها متنك تعشرة «نقذا . 

والزايعة: أن: يقول له اشترها لنفسك بعشرة نقد وأنا أشتريها متنك 
نالو عقن يقد 

والخامسة: أن يقول له اشترها لنفسك بعشرة نقدأً وأنا أبتاعها منك 
. بائني عشر إلى أجل. 

والسادسة: عكسها وهي أن يقول له اشترها لنفسك أو اشتر ولا يزيد 
على ذلك بائني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقداً 

فأما الأول وهو أن يقول اشترها لي بعشرة نقد وأنا أشتريها منك باثني 
عشر نقدا فالمامور أجير على شراء السلعة للآمر بدينارين, . -لآنه إنما 
اشتراها له. ظ 
وقوله : (وأنا أشتريها منك) لغو لا معنى له لأن العقدة له بأمره فإن 
' كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان 
| النقد من عنك المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة» لأنه إنما نما أعطاه الدينارين 
أن يبتاع له السلعة بالنقد من عنده الثمن عنه فهى إجارة وسلف ويكون 
للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون أجرة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد 
عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من غير 
ْ وم 


البائع ء وفاتت السلعة ,أن للبائع أقل من القيمة بالغة ما بلغت يلزم أن يكون ' . 
للمأمور ها هنا أجرة مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين» 3 
والأصح أن لا تكون :له أجرة؛ لأنا إن جعلنا الأجرة كانت للسلف فكان ظ 
تنميماً للريى الذي عقدا فيه وه وقول سعيد بن المسيت: فهي ثلاثة أقوال . 
فيما يكون له من الأجرة إذا نقد المأمور الشمن بشرط وهذا إذا عثر على . 


الأمر بحدثانه ورد السلف إلى المأمور قبل أن ينتفع به الآمر وأما' إن لم 20 


يعثر على الأمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدرماً يرى أنهما كانا قصداً فلا 3 
يكون في المسألة إلا قولان: 0 


أحدهما: أن للمامور أجرته بالغة ما بلغت. 


العابود العم لكان النقد من عند الآمر ولكان فيما 5 للأجر قلاةة ْ 
56 : أذ له إجارة مثله بالغة ما بلغت. 

الثاني : أن له الأقل من ! إجارة مغله أو الدينارين» نآ يت ا أن ظ 
المأمور إذا نقد فقد لخدم الحرام بينهما فتدبر ذلك . ش 

وأما الثانية وهو أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أبتاعها 9 
منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه رجل ازداد ظ | 
في سلفه فإن وقع ذلك لزمت السلعة للآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه . 
المأمور ثمنها ليأخذ به منه أكثر منه إلى أجل» فيعطيه العشرة معجلة ويطرح ' 
سو موس سان في قول» الاقل من . 


المسيب لا أجرة له بحال لآن ذلك # اخوان علج المقدمة قال في ظ 


كم 


سماع سحئون: وإن لم تفت السلعة فسخ البيع وهو بعيد. فقيل: معنى 
' ذلك إذا علم البائع الأول بعلمهما. 
2 وأما الثالثة: هي أن يقول له اشترها لي باثني عشر إلى أجل «/أنا 
أبتاعها منك بعشرة نقداً فذلك أيضاً حرام لا يجوزء ومكروهه أنه استاجر 
المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير تدفع إليه ينتفع بها إلى 

الأجل يردها إليه فيلزم الآمر السلعة بائني عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور 
منه العشرة النقد وإن كان قد دفعها إليه صرفها عليه ولم تترك عنده إلى 
الأجل وكان له جِعْلُ مثله بالخ ما بلغ في هذا الوجه باتفاق. 

ونا الرائطة #وفى" أذ يقرل له اكه سللية كذا:بعثيرة تقدا.وانا اعتريها 
منك باثني عشر نقداً فاختلف في ذلك قول مالك فمرة أجازه إذا كانت 
البيعتان جميعاً بالنقد وانتقدء ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في 
السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور. | 

وأما الخامسة: وهي أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا 
. أبتاعها منك بائني عشر إلى أجل فهذا لا يجوز إلا أنه يختلف فيه إذا 
وقع. فروى سحئون عن ابن القاسم وحكاه عن مالك أن الآمر يكره الشراء 
بائني عشر إلى أجل لآن المشتري كان ضامناً لها لو تلفت في يده قبل 
أن يشتريها منه الآمرء ولو أراد أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك 
لهء واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الأآمر إلا ما نقد في ثمنها. 
وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائمة وترد إلى 
المأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها الآمر كما يصنع بالبيع 
ش الحرام لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور فدخله بيع ما ليس 


عندك, 


الم 


وان السادسة” : وهي أن يقول له اشترها لنفسك بائني عشر إلى أجل 
وأنا أبتاعها منك بعشرة نقداً. فروى سجنون عن ابن. القاسم أيضاً أن البيع ' 

لا يرد إذا فات ولا يكون على الآمر إلا العشرة. وأحب إليه أن لو أردفه ش 
الخمسة الباقية لأن: العقدة الأولى. كانك للكامور بول غناء المشتري الم 
يشترء وقال ابن.حبيب : يفسخ البيع الثاني على كل حال كما يصنع بالبيع ظ 
الحرام للمواطأة التي كانت للبيع قبل وجوبها للمأمور فإن فاتت ردت إلى + ' 
قبستها يوم قبضها الثاني ء وهو ظاهر رواية سحنون أن البيع ية يفسخ ما لم / 
نف السلقة بووللة مسعاله ررتعالى التزنيق برمو الهاجي. إلن أقوم طريق: | 


وقال الدردير (في ٠‏ الشرح الصغير )١١9/٠‏ قال0): |" 
(العيئة : وهي بيع من طليت منهة سلعة للشراء 596 عنده؟. لطاليها ظ 
بعد شرائها ‏ جائزء إلا أن يقول الطالب: اشترها بعشرة نقداًء وأنا أخذها ْ 


منك بائنى عشر إلى أجل فيمنع فيه من تهمة (سلف جر نفعاً). الأنه كانه ظ 
برضي الع إحد عواريعة الال الى شرا 0 


وفي (الأم) . للامام الشافعي ‏ رحمة الله تعالى : 

(إذا أرى الرجل: الرضل: السلعة. فقال: اشترها وأربحك فيها اكذا ظ 
فاشتراها الرجل فالشراء جائز, والذي قال: أربحك فيها بالخيان. لذ شاء :< 
أحدث فيها بيع وإن شاء تركه. 0ه 


وهكذا إن قال: اشتر .لي متاعا ووصقه له أو متاعاً أي ماع هنك . 
ركان كر ع1 رار ْ 


00 بواسطة ب بع المايعة للأشقر ص //7". 
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ويجور البيع الأول,» ويكون فيما أعطى من نفسةه بالخيار. وسواء في 
هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين. يجوز البيع 
الأول» ويكون بالخيار في البيع الآخرء فإن جدّداه جاز. وإن تبايعا به على 
أن ألزما أنفسهما فهو من قبيل شيئين ١‏ 
03 أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. 
والثاني : أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين): 
(المثال الموفي مائة ‏ أي من أمثلة الحيل ‏ رجل قال لغيره: اشتر هذه 
٠‏ الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا نا أربحك فيها كذا وكذاء فخاف 
.إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد. 

فالحيلة: أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام, أو أكثر ثم يقول 
. البائع بالخيارء فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة: أن يشترط له خيارا 
ا أنقص. من مدة الخيار» التي اشترطها هو على البائع» ليتسع له زمن الرد 
إن ردت عليه)اه. 
هذه. جملة من تنصوص العلماء فى هذا الفرع الفقهي الذي ثبنته 
المصارف الإسلامية للتعامل به مع العميل لها مستبعدة معاملة البنوك 
ا التجارية الربوية من معاملة صريح 0 (القرض بفائدة). 
' المتقدمة على ما يلى: 
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الصورة الأولى: .التي تنبني على التواعد بين الطرفين 0000 0 


عدم ذكر مسبق لمقدار الربح وتراوضن عليه فالظاهر الجواز: عند الحنفية ' 


المالكى . 


وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو : 


بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل فالبنك ١‏ 


بخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بريح» 
فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة 


من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز واه 0 


ذكر مسبق رد يه اط عل للد يري عر 


ابن رشد أنها من العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سروم قل كلام ش' 


الشرح الصغيز والله اعلع. . 
الصورة الثالثة : : التي تنبني على . المواعدة والالتزا ام بالوفاء بها بالااتفاق 


بين الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه مع ذكر ّ 


ا الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما 


بالتعيين - فهذه 528 البطلان انعم فهي أخية القرض بفائدة» وذلك ْ 


للأدلة الآتية: 0 
١‏ أن حقيقتها 0 على سلعة مقدرة التملك للمصرف 0 
مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكأ حقيقياً وتستقر في ملكه.. 
)١(‏ انظر: بيع المرابحة للأشقر ص //1 مهم . 
ظ 9٠‏ 


7 عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما 
المن ميد 
يأتيني الرجل فيسألني المبيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من 
السوق». فقال يل : «لا تبع ما ليبس عندك» رواه أصحاب السئن 3 
الترمذي : حديث حسن. 

نبي التي نس نووري لفان اا سنك :كي لين 
عنه. قال ابن قدامة فى (المغنى)0©: 

وعلته والله أعلم (الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد)9©. 

وعن ابن عَم رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال«لا يحل سلف 
وبيع ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن, ولا ؛ بيع ما ليس عندك»). 
رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى9 : 

«فاتفق لفظ الحديثين على نهيه كَلِةِ عن بيع ما ليس عنده فهذا هو 
المحقوظل من لفظه 6ه .وهو يعضمن لوعاً من الغرر فإنة إذا باعدقيقا معيناً 
وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان متردداً بين الحصول 
. وعدمه فكان غرراً يشبه القمار فنهى عنه. 


.7١5/5 0١ 
الغرر وأثره في العقود ص/19".‎ )75( : 
.757 /5 زاد المعاد‎ )5( 
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وقد ظن بعض الناس : أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً فقال: الايصع 0 
بيع المعدوم , وروى في ذلك حديئاً أنه د نهى عن بيع المعدوم . ؤهذا ا 
الحديث للا يعرف في شي ء من كتب الحديث ولا له اسلا 

وقال الخطاني رحمه الله تعالى0): 


ركع بار عد رديت 20007 
أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحالء وإنما ٠‏ 
نهى عن بع اليس عن القع من قبل الغرب وذلك عل أذ بيع عل 
الآبق. أو جمله الشازد. الا 
ويدخل في ذلك: كل شيء يس بمضعوة عليه ثل أذ يشر | 
سلعة فيبيعها قبل أن ,يقبضها. . 1 


اد الأحاديث النبوية التي نصت علئ نهي الإنسان عن بع نا ا | 
شتراه مالم يقبضه 0):. : 


اكد عدف ]كن كان ا تور لكا از قم العائن ددن 
ل ا ا ٠‏ 1 
١‏ ابتاع طعاماً ييه قي ريه رواه الستة إلا. الترمذي  .‏ 


رضن إبن عسمر رضي لل عنهما أن لني 8 «تهى عن ريع مالم . 
0 يقبض» رواه الترمذي وغيره. . ْ 1 


. 1 معالم السئن مع التهذيب‎ )١( 
.140- 78/6 (؟) زاد المعاد 757/5 -7565. تهذيب السئن‎ 


ددا 


وقد حكى : ابن المنذر, والخطابي », وابن القيم» وغيرهم: الإجماع 
على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. 

وأما بيع ما يشتريه الإنسان قبل قبضه من غير الطعام من مكيل أو 
موزون أو عقار وغير ذلك ففيه خلاف على أقوال أربعة. والذي عليه 
المحققون هو: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهو 
مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن», وإحدى الروايات عن أحمد؛ حكى 
ذلك ابن القيم واختاره فقال0©: (وهذا القول هو القول الصحيح الذي 
نختاره)اه. ْ 

ثم حرر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في علة المنع من بيع 
مالم يقبض وقال202): 

(فالماخذ الصحيح في هذه المسألة أن النهي معلل بعدم تمام 
الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه. فإنه يطمع في الفسخ والامتناع 
عن الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. ..)اه. 

ووجه الاستدلال من هذا في مساألتنا هذه: أن النصوص إذا كانت 
صريحة صحيحة عن النبي كَل في النهي عن بيع ما لم يقبضء وأنه على 
عمومهء وأن العلة عدم تمام الاستيلاء والاستقرار في ملك المشتري - 
فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلاً ويصافق ويربح فيه فملكه 
تقديري لا حقيقي , واستيلاه عليه تقديري لا حقيقي . فالمنع من هذا 
يكون من باب الأولى, والله أعلم . 


5) تهذيب السنن 175/6 -ل/ا77. 


ل 


- إن حقيقة هلذا العقد : ع فد بق كترم إلى أجل يهم سل 
عا فغايته (قرض: ,بفائدة) . - -200 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيع مالم يقبض©: / 
«أنة يكون قد باع 'دراهم بدراهم والظعام مرجى» رواه البخاري ومسل ْ 
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه . 00 
قال الخطابي : ظ 
. (وهو غير جائز لأنه في 1 بيع ذهب بذهب والطعام مؤخل غائب 
ع اه ا . 
والذي عليه المحققون هو شمول النهي عن بيع مالم يقبض من طعام ' 
وغيره وإن ذكر الطعام خرج مخرج الغالب. والله أعلم27 . 
أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث: 
-١‏ الريا. ‏ "' 
١‏ الغرر. 
"- أكل أموال الناس بالباطل. . 
وقد روق اللخواء: إلا التتقارع من حدوك أبي 'هريرة رضي الله : عنه 
أن النبي. كك نهى عن بيع الغرر. ١‏ ا 
وفي معناه أحاديث ل وهذا الحديث ري من باب إضافة الموصوف 





)01 معالم السنن ١97/0‏ , بيع المرابحة للأشقر ص/ 8. 
)١(‏ الغرر وأثره في العقود ص/ #٠719‏ 
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إلى صفته فيكون يق نهى عن بيع الذي هو غرر وإنما من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله. فالمبيع نفسه هو الغرر كبيع الثمار قبل بدو صلاحها 
(وبيع مالا يملكه) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما 
الله تعالى0) 

ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المعدوم وهي : 

معدوم موصوف في الذمة (السلم) وهو جائز اتفاقاً. 

ومعدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز اتفاقاً. 
ومثل بيع المقائي والمطابخ على التحقيق قال. وأما الثالث9©: 


(الثالث: معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله 
بل يكون. المشتري منه على خخطر فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه 
معدماً بل لكونه غرراً فمنه صورة النهي التي تضمئها حديث حكيم بن حزام 
زاب موقيل اله لوقا :فإن الباتم .ذا بال ها لين فى املكة: ول له 
قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها 
تالقان والمتشاظرة من قير حاجة بهها إلى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما 
عليه)اه. 

وجهة نظر المخالف: 


يتضح مما تقدم أنه ليس من خلاف يؤثر عند أهل العلم في أن البيع 
في (الصورة الثالثة) باطل محرم. لكن لما أثيرت في العصر الحاضرء 


)غ2 زاد المعاد 1 . والغرر للضرير ص/57- ذه 
)١(‏ زاد المعاد 757/5؟. 


كن 


وكتب فيها من كتب وجرى الخلاف ين كاين فها ين لجاز ولع . 
قرر المجيزون الجواز لعدة وجوه : ش 
وهي أن الوعد ملزم» وأن العين مرادة (حقيقية) في هذا ١‏ العقد والعقذ 
حقيقي وليمس صوريا. 0 يقصد الانتفاع بالعين و يريدها 6 
وأن ا د عبن واكاة واالنن 
حال بتسليم العين المباعة ة أما إذا كانت. لعين المباعة مؤجلة إلى أجل 
.وأن النهي عن بيع السو :هوما :كان المعلاوم فيه 00 الوجود 
فني المستقبل أما العين هنا فهي محققة الوجود مسستقبلاً حسب العادة() . 
وأنه قي هذه الصورة لو تأخر العمل في أداء الشمن لم يفرض عليه 
أي زياضه” في الثمن. ش 7 
وأنه على أقل 1 فإن لقعا في 0 داعية إليه كما دعت 
إلى السلم, والاستصنناع - واغتفر ما يعتريها م ن الغرر قدا للحاجة». 
والحاجة هنا داعية,» لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال. وحاجة ْ 
المنشات 34 مها بالآلات والمباني الي قوام و إلا بهاء فإذا ذالم 8 
تحقيقها فإن لم ا من هذا الباب» اضطر إلى (القرض يفأندق ٠‏ ودينه 
يعصمه من هذا الربا: المحرم» فليقرر هذا التعامل انتحثك وطأة : الحاجة 
(الضرورة) والانتشال من المحرم وتحقيق . مصالح المسلمين.. 
)١(‏ الغرر وأثره في العقود ص/508. 
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لمك (سالع 
في الضوابط الكلية 

الضوابط الكلية التي تجعل (بيع المواعدة) أي (المرابحة للأمر 
بالشراء كما تجرية المصارف الإسلامية) في دائرة الجواز هي على ما يلي : 
١ |‏ خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة . قبل الحصول على 
العين بالتملك والقبض . 
ْ ؟- خلوها من الالتزام بضمان هلاك (السلعة) أو تضررها من أحد 
ش الطرفين : العميل أو المصرف». بل هي على الأصل من ضمان المصرف. 
أن لا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة 


والله أعلم. 


4 


(مم/)» ٍ 
حق التأليف تاريخا وحكما 


الحمد لله بجميع محامده على جميع الائه ونعمه. والصلاة والسلام 
' على خاتم أنبيائه ورسله. ورضي الله عن صحابته ومن اهتدى بهديه واستن 
بسنته إلى يوم الدين . 
أما بعد فإن نازلة الحقوق المعنوية مهمة في: حكم تملكها 

والتصرفات الواردة عليها مثئل بيع الاسم التجاري والترخيص وحقوق الإنتاج 
العلمي أو (الإنتاج الذهني) ومن مفرداتها (نازلة حقوق التأليف) هل تملك 
وترد عليها التصرفات من بيع ونحوه أم لا ؟. 
٠‏ وقد عقدت من أجل هذه مؤتمرات وألفت فيها مؤلفات» حتى صارت 
' محلا لعدد من البحوث الجامعية, لكنها من وجهة القانون الوضعي. وأما 
لدى علماء الشريعة ففيها مقالات». ومباحث وفي أعقاب ثورة الإنتاج 
الطباعي لقاء (ثورة الإنتاج الذهني) وإحياء ماثر الأسلاف كثرت في هذه 
المسألة التساؤلات وصارت قضايا وخصومات وأهل العلم فيها بين الحظر 
والإباحة والحرمة والجوازء ولكل وجهة هو موليها. 

فمن الضرورة تحرير النظر فيها لرفع التهارج أمام القضاء. ودفع 

التوائب والتغالب بين المؤلفين والباعة من الكتبيين والوراقين» وغيرهم من 
دور الطباعة والنشر ولأن هذه النازلة قد اشتهرت فى الدلائل وتبارت فيها 
الأنظار. وظهر لدى بعض الباحثين عسر الاحتجاج كما سترى التنبيه عليه 
في هذا الكتاب. وهم مع نظرائهم متفاوتون على قدر القرائح والفهوم, 
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والشان فيما ينتظمه الدليل» ويستقيم فيه النظر والتعليل. وهذه قبلة 7 
الإنصاف وبها تتساقط الاحتمالات والأقاويل الضعاف. وهل هي من ذوات ١‏ 
الدليل في التشريع أم.أن الشريعة أرسلتها فلم تنط بها حكماً معيناً فتجول ' 
في دائرة (المصالح المرسلة) فيبقى تقدير التمايز بين المصالح المجلوبة ْ 
والمفاسد المطرودة فيحصل القول الراجح ويهمل المرجوح. 
ا قيدت خلاصة ما وقفت عليه بعد طول تتبع واستقراد عاقداً له : 
الأبحاث الآتية: ْ 


النضحت الأول في الطاقة تاريخها واكم 0 ْ 

| المبحث الثاني :. حق التأليف في المجالات الدولية والحكرية ١‏ 

والفردية . ظ 
المبحث الثالث: التاريخ القديم لحق التأليف, 

المبحث الرابع : فى عنوان هذه النازلة والتعريف به. ظ 

. المبحث لكا الحقوق الواردة على التأليف وبيان حكدها 

الشرعي . ْ 

نك المادض: في حق النشر والتوزيع 0 را 


والله الموفق 


لمرى للذدرك 


في فن الطباعة | 

كان النسخ قبل ظهور عه هو الأداة الوحيدة لتقييد ا تخطه 
أيدي العلماء بأقلامهم على (الورق) بأنواعه في تطوراته من الصحف 
والقرطاس والرق وي من ألفاظ القران الكريم . وهو الجلد ‏ والمهرق - 
وهو: الصحيفة معرب جمعه (مهارق) والكاغد ‏ وهو اصطلاح فارسي - 
وكانت تستورده العرب من فارس » والورق هو الذي اكتسب الصفة بعد . 

قال حسان - رضى الله عنه: 
عرفت ديار زيئنب بالكثيب كخط الوحي بالورق القشيب 

وقد عني المتقدمون ومنهم ابن النديم في الفهرست بذكر أنواع الورق 
فعقد لها باباء والقلقشندي في (صبح الأعشى). وفي (مجلة المجمع 
العلمي العراقي ) لعام 6ه بحث حافل. 

وبما أنه هو الوسيلة لتقييد العلم وتداوله دور فإن النسخ 1- حرفة 
رائجة 07 نافقة. فإن المؤلف بعد أن يبذل هيدا من الوقت والتفكير 
والكتابة والورق والمداد يبقى كتابه لديه لَقىّ ليس من وسيلة لإبرازه ونشره 
إلا عن طريق النسخ. ولهذا انتشر في طبقات العلماء في العصور كافة من 


ل 


0 العلماء والطلاب والوراقين وخلق 00 قد حفلت 0 : 
كتب التراجم بذكرهم وبأصحاب الخط المنسوب (أى ي الجميل). منهم . ْ 
فكم رأى الناظر في التراجم قولهم : ونسخ مالا يبحصى كثرة. وقول 
بعضهم : : وكان ينسح بأجر, أو كان يحترف النسخ. . أو: كان يتقوت ابه 
أو: كانت منه بلغته أو: يتبلغ من النسخء ٠‏ أو: كان ذا حظ فيه. 

واهتم العَلِمَاءً مرحت ال ا اد لب رض لاني 0 
000 ات طوال» وقد قال بعضهم : والتاسخ ما سخ). قل الشاعر ْ 
احاضيو ان 7 ظ 0 
وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيزاً | وجاء بشيء لم يرده المصنف "١‏ 

ولو شاهذ هذا لقائل ما يقع في الطبع لا سيما الطبعات التجارية أو ! 
التي ينشرها المتعالمون لرأى ذلك وقناعها , ْ 1 

والمهم هنا ذكر أمثلة النسخ في عصور الإسلام. فهؤلاء كنات انين ْ 
كه وقد أفردت بأخبازهم . المصنفات من أكبرها: المصباح المضيء لابن , 
حديدة. وقد أوصلهم العراقي في ألفيته إلى (؟5) كاتبا. ومن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من اشتهر بكتابة المصاحف منهم : ناجية الطفاوي. 


ونافع بن ظريب النوفلي وكم كان ابتهاج المسلمين في جميع الأقطار 
. بمصحف عثمان رضي الله عنه وانظر التراتيب الإدارية”©. 0 


وكان لابن عمر كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى آنا الع زيند ظ 


(5-745/500م5. 4 


غريب كما في : السير للذهبي”©. وفيها أن مالك بن دينار (م سنة /111ه) 
من أعيان كتبة المصاحف كان من ذلك بلغته29, وفيها أيضا”© قال رباح 
بن عمرو القيسى سمعت مالك بن دينار يقول: دخل علي جابر بن زيد 
وأنا أكتب فقال: يا مالك. مالك عمل إلا هذا تنقل كتاب الله هذا والله 
الكسب الحلالء. وفيها أن مطر الوراق (م سنة9؟١ه)‏ كان يكتب 
المصاحف ويتقن ذلك”». وفى التهذيب قال©: كان يكتب المصاحف 
بالأجرة ويتقوت بأجرته وكان لا يأكل شيئاً من الطيبات من المتعقدة الصبر 
والمتقشفة الخشن . 
وقال جعفر بن سليمان: كان ينسخ المصحف في أربعة أشهر فيدع 
ْ وفيها أن العام أحمد بن دل رحمه الله 00 1 اا لما 
منها ثوبين” 


وفي المنتظم © أن محمد بن أحمد المعروف بابن أبى الشيخ مم سنة 
57ه) يذكرون في ترجمته أنه كان يكتب الشيء الكثير من الحديث. 


وابن مقلة : الحسن بن علي (م سنة 888ه) كان أكتبّ من أخيه في 
6 رما كرض 5) 757/5. 
”) 51/6". ش 8) .15/3٠١‏ 
(ه) السيرة ه/07غ. 0 
.١ ١١/48 0‏ 


قلم الدفاتر والنسخ وكان أبوهما كاتباً مليح الخط ثم ذكر ياقوت جمعاً من 
أولادهما شهروا بالنسخ:ثم ذكر من خبر أبي عبدالله هذا ما يستظرف2"©. 
. وهذا يحي الأرزني (م اسنة 6ه) يكتب الفصيح لتعلب في كل يفم 
ويبيعه بنصف دينار وي يشتري به قوقه + ولا يبيت حت ينؤق عامعه'منه60. 0 
وفي تاريخ ا كثير أن العكبري الحنبلي (م سنة 418ه) كان 
ا زق مر من الوراقة وهي 1 وابن ال الخاضبة المحدث الحافظ 0 سنة 
| مسلم 3 بنع هرات . 
وفيها أيضا *) (أن أبيا النرسي الحافظ المسند (م سنة دهم كان 
ينسخ بالأجرة يستعين على العبال: ش 
وفيها”" أن الماوردي المحدث محمد 5 الحسن البصري 0 سنة 
6مه) كان ينسخ للناس بالأجرة . 


دفي 0 أن عبد الملك . بن عبد الله لكاي م سنة8 ع 0ه) ش 


وفي السير مياد أحمد بن علي الداني 29 سنئة 64 الوك كان 
ينسح ينسخ التيسير. بأسبوع زيقنات بكمنة» رك ورعا. : 


)1 معجم الأدباء 011/4 أ (1١‏ معجم الأدباء 1" 


(1١5١ 5‏ ه:. ش (5) السير للذهبي .١١١/١9‏ 
(ه) 19/رهلا؟. ش () 488/18. 


.١ 7/55 (م)‎ ٌْ .1 61/٠١ 0 


١5 


وفيها”" أن النشنبري (م سنة 548ه) كان ثقة صالح تت من 
النسخ . 
. وفيها9» أن ابن المجد الحافظ أحمد بن المحدث عيسى بن الموفق 
ابن قدامة (م سنة 5147ه) كتب لنفسه وبالأجرة وأفاد الطلبة. 


وفي شذرات الذهب”© أن محمد بن محمد الأعزازي (م سنة 9574ه) 
رن ا سوا ب و ااا زيف تلن 


ومن الغريب أن جوهرة التوحيد للقاني )6 سئلة ١5١٠اه)‏ كتب ملها 
فى يوم واحد خمسمائة نسحخة (1), 


وفيها”» أن القشاش المغربي (م سنة 1١٠ه»‏ كان في نجزانته ألف 
نسخة من صحيح البخاري. وفي معجم الأدباء © أن المبارك بن المبارك 
الكرخي كان د زمانه في حسن الخط على طريقة ابن البواب وكان 
ضنيئاً بخطه جداً فلذلك قل وجوده. والأخبار من هذا النوع كثيرة جدأء 
ش وتجد طائفة منها في كتاب تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ", 


ا 71/7 

م “5/ىذ١.‏ 

5) مل ه"”. 

.5/١ خلاصة الاثر للمحبي‎ )4( 
.١ 8١/١ )0( 

(0) لااركهة. 

ل) ص/2١-55.‏ 


وفي اللطف للثعالبي : قال (وكان بعضهم يقول: الوراق يأكل من دية ' 
عينيه) أه . ْ ا 
وقد استمرت الحال على هذا حتى صار ظهور المطابع فاختفت حرفة ظ 
النسخ أو كادت, وبقي تدوين أصل التأليف فحسب بقلم مؤلفه ثم دفعه | 
للمطابع, فتنشر منه مئات أو ألاف النسخ في أيام قلائل. فتضعف قيمة ١‏ 
النسخة الخطية للمؤلف إن لم يكن لا قيمة لها. فلا بد إذن من خلاصة ' 
معتصرة عن تاريخ الطباعة التي على أعقابها تولدت نازلة (حقوقٍ الطبع) , 
محسدة . 1 : 


علد هذه إلمامة مختصرة عن تاريخ الطباعة وتدرج انتشارها حتى 0 
يحصل تمام التصوز لنقطة الانطلاق التاريخي لنازلة الاحتفاظ بحقوق 
ش الطبع والتأليف والنشر. لآن ظهور هذه في أعقاب تلك. فلم يعهد قبل : 
هذا البروز والانتشار ما يسمى بحقوق التأليف أو بحقوق الطبع والنشر ! 
والتوزيع» إذ قاعدة العلم قبول الشركة فيه». لكن في خصوص الغلوم ١‏ 
الشرعية يشتره لل ل وا 
كالإجازة والغرض والمناولة .عند المحدثين. اش 


ولهذا فإن من تَبَسَوْر العلم بغير طريقه الشرعي يلحقه الإدبار بوضنفه ظ 
(سارقاً) وكم يرى الناظر في: التراجم والمؤلفات ما اكتسب بعد اسم (سرقة ' 
الكتب)» أو: (استلال الكتب) أو: (السطو العلمي). وعليه فبيان 0 ْ 
الطباعة كما يلي : ا 
(1) ما في هذا المبحث ا مالاسهدن عن ب لت اي ظ 

الفتوح رضوان طبع عام 57م . وكتاب تاريخ الطباعة في الشرق العربي تأليف: ١‏ 

خليل» طبع دار المعارف بمصر عام 1908م. ملحق تاريخ ابن خلدون لاحمد | 


تيمور» ص/ 7١6‏ . 
م١١‏ 


يقصد بفن الطباعة الذي أحدث انقلاباً في فكر الإنسان وحياته وهو 
في أول نشأته: (نقش الحروف المفردة على المعادن بشكل يجعلها تجمع 

فتصبح كلاماً يطبع على الورق ثم نَل ويعاد جمعها بصيغة أخرى فتطبع 
كلاماً آخر... وهكذا. ثم توضع هذه الحروف المجموعة في آلات تطبع 
منها نسخ كثيرة في وقت قصير. 

الطباعة على هذا الأساس يرجع اختراعها تاريخاً إلى قبيل منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي وحصل خلاف في نسبة الاختراع هل هو 
إلى الهولنديين أم الألمان ؟ لكن الذي عليه جل الكاتبين أن مخترع 
الطباعة هو (جوتمبرج) الألماني. وأن بعض المحاولات قد سبقته. 


وخلاصة تاريخ هذا الاختراع أن الألماني المذكور ولد بمدينة (مينز) 
عام ٠٠5١م‏ وكان يعمل في حرف صناعية بالمشاركة. وفي عام 555١م‏ 
اتفق مع (حنا فوست) العامل في مهنة الصياغة وقد أثرى منها. وبتعاون 
. هذين وامتدادا لحرفة الصياغة صنعا أولها من الخشب بحجم كبير ثم صنعا 
حروفاً ذات حجم صغير من الخشب أيضاً ثم توصلا إلى صناعتها من 
الرصاص كما هو سائد الآن. 


وكان قد انضم إلى (جوتمبرج) صانع ألماني ماهر هو (بطرس شوفر) 
لكن سرعان ما انفصلا لخلاف حصل بينهما. واستمر (جوتمبرج) بعمله 
حتى افتتح مطبعة فكان أول كتاب طبع بحروف مستقلة تجمع وتفك هو 

(الانجيل) إذ طبع باللغة اللاتينية عام 500١م‏ بمدينة مينز. 
ثم انتقل فن الطباعة إلى إيطاليا عام /471١م»‏ ثم إلى فرنسا عام 
8 ام ولقيت محاربة من الكهنوت وكفروا صاحبهاء وبعدها ظهرت أول 
مطبعة عام /1١٠15م‏ في باريسء ثم انتقلت إلى إسبانيا وانتشرت بها بعد 
ل 


مقاومة أبقنا. 


وفي نفس العام تقريباً انتقلت إلئ اتجلترا أولقيف سهارنة يها وظهر ا 
أول كتاب بها عام 7 ١م‏ مطبوعاً باللغة الانجليزية . وقد بلغ من حماس ' 
النصارى لديانتهم تجويل الطباعة إلى .اللغة العبرية وهي لغة الإنجيل ش 
والتوراة وفى الربع الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي تم طبع التوراة ' 
بالعبرية بإيطالياء ثم اتجهت كم إلى نشر ديانتهم إلى عرب فكانت ' 
ثمة حروف باللغة الغوبية . 1 


وفي أوائل القر ن السأدس عشر الا وعلى وجه التحديد في ظ 
64م طبع في إيطاليا أول كتاب في اللغة العربية وهو كتاب (صلاة ظ 
السواعي) ويقع في ١‏ صفحة. ثم طبع الزبور عام 1015م باللغات ‏ 
المذكورة . 200 
شََ عام 1678م طبع القرآن الكريم باللغة العربية لكن 6 ْ 
أعدمثت خوفاً من ) أن ؛ 00 تؤثر على عقائد المسيحيين. 7 ا 

م أحذت الطباعة تنتشر انتشاراً ذريعا في ا دغيرها وبعد أن كان ان 
الناحية العلمية " يشارف القرن السادس عشر الميلادي على الانتهاء إل ظ 
0 المطابع العربية منتشرة في أورؤيا وغيرها وهي علمية ليس من بينها | 
من الكتب التي تخدم الديانات الأخرى المخالفة للإسلام 1 إلا القليل. 


وكان من ن أوائل المطبوعات العربية في و نزهة المشتاق في أذكر ' | 
الأمصار والآفاق لأبي عبد الله محمد المعروف بالشريف الإدريسي , 'وفي ْ 
عام 1097م نشرت أيضاً: قانون ابن سينا في الطب وفي عام 1735م طبع | 


الدل 


كتاب: قصة يوسف من القرآن الكريم مضبوطاً بالشكل الكامل وكان أول 
٠‏ كتاب يطبع مشكولا وهو من مخترعات مطبعة ليدن المشهورة في هولندا. 
وما كادت الطباعة تنتشر في أوروبا إلا وقد أخذت تنتقل إلى الشرق 
الأوسط وكان غرض الأوروبيين من انتشارها في الشرق الأوسط دسيسة دينية 
كغرضهم في أول نشرهم لكتبهم باللغات الشرقية» وكما كانت اللغة العبرية 
هي أول لغة شرقية نالت عناية الطابعين ثم تلتها اللغة العربية فقد كان 
دخول الطباعة بهاتين اللغتين إلى بلدان المشرق على هذا الترتيب اللغة 
العبرية ثم اللغة العربية. 

مطبعة الأستانة العبرية في استانبول أنشأها رجل يهودي اسمه اسحق 
كتاب طبع بها هو (ملخص تاريخ اليهود ليوسيفوس) عام ٠594١م.‏ 
0 ومطبعة دير فريحا العبرية جنوب طرابلس وكانت أول مطبعة دخخلت 
' العربية بلدان الشرق وانتشرت فيه وقد كانت حلب أول مدينة شرقية تنشأ 
فيها مطبعة عربية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي . 
0 ثم الآستانة في العشر الثاني من القرن الثامن عشر أي في ١١78‏ 
. هجرية إذ صدر الترخيص من السلطان أحمد الثالث لسعيد أفندي ابن 
إلا التفسيرء الحديث. والفقه. والكلام: بعد أن أصدر الشيخ عبدالله 
أفندي فتوى بجواز ذلك. وكان أول مطبوعاتها (صحاح الجوهري) 


١1١ 


و(انتمرف هذه المطبعة | إلى 6 1ه تقؤيا 5 تصدر سوى اربع ش ٠‏ 
وتسعين كتاباً . . : 1 1 


تعد آل :صدررعا اشرق من كلكا بكراز طبع كتب التظمير وننخوها . 


نهضت وانتشره ت مطبوعاتها لكن جلها باللغة التركية ثم أنشئت المطبعة ١‏ | 


العربية الثالثة في : دير مرحنا إحخدى قرى لبنان عام اام تقريباً. ثم [ 
الرابعة حوالي عام ١70١م‏ في بيروت. ثم جاءت المطبعة الخامسة. في < ْ 
الشرق الأوسط وهي أول مطبعة تدخل مضر قدم. بها نابليون أثناء حملته ٠‏ 
على مصر في أواخر القرن الثامن عشر لدي وكانت طبيعة ل 1 
الأهلية باقر سلة لام ' ْ 
وفي 0 ادها أي ام أنشأ ا علي المطبعة الشهيرة 3 
حي من أحياء القاهرة. وفي حدود 0م ا الاسم فصارت . ْ 
(المطبعة الأميرية). عه 2 
تحتك نظارة أحمد 0 الشدياق ثم 0 إلى بيروت عام 300 زفي 7 
فلسطين قامت مط مطبعة القدمسن عام 65م للنصارى الفرنسيين» | وي 7 
العراق قامت 0 الجزيرة بالعراق مم 1665م. : / 
ثم | نتسر فن الطباعة في الشرق الأوسط وبلدانة: ظ 
في الأدث أول سطع عم 4 م قدت في حينا م في عمان عم 


١١ 


وفي اليمن عرفت الطباعة فيها منذ عام /الامام في صنعاء بأمر 

وفي المملكة العربية السعودية كانت أول مطبعة في الحجاز عام 
٠ه‏ مطبعة تدار بالقدم في مكة حرسها الله تعالى ثم مطبعة أخرى 
في عام 1414١م.‏ ولما استتب الأمر للملك عبد العزيز ال سعوذ أطلق على 
المطبعة اسم (فطبعة أم القرى) وفي عام 1979م سميت (مطبعة الحكومة) 
ثم تتابع إنشاء المطابع في مدن المملكة بصفة متكائرة وأرقى الات الطباعة 
الحديثة المدهشة. 0 

وفي البحرين كانت أول مطبعة عام 1978م باسم«مطبعة البحرين». 

وفي الكويت عام 1941م أسست مطبعة المعرفة من قبل بعض 
مواطني الكويت ثم أنشأت مطبعة حكومية عام 9015١م.‏ 

ومن هذا العرض الموجز نستخلص الحقائق التالية : 

أولاً: أن تاريخ الطباعة بدأ عام ٠٠8١م‏ في ألمانيا. 

ثانياً: أن الطباعة لاقت معارضات شديدة من رجال الدين النصرانى 
حتى كان لها سلطان التحكم فيما تنتجه هذه المطابع. 

ثالقاً : أنه بعد انتشارها أصبحت تسير في منهج علمي وَضِعُْفَ التحكم 

رابعاً: وأن أول بلد شرقي تدخلها الطباعة بالعبرية هو الآستانة بتركيا 
في أواخر القرن الخاس عشر الميلادي. وأول بلد شرقي تدخله الطباعة . 


1١1 


بالعربية حلب في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. 00 
خامساً: وأن غرض إدخال الطباعة في البلدان الشرقية كانت حملة: 

تبشيرية نصرانية عن قرب لمناهضة الإسلام فيها. ظ 
ا وأنه لذنك ف فخ علماء السبلمين في هذه الديار توققف 

ولتفسيرات أخرى يجد الراغب ا في اكتب تاديغ ١‏ الطباعة.. 


15 


رشك لشاف 
الاحتفاظط بحق المؤلف 
| في المحاللات الدولية والحكومية والفردية 

لم يكن هذا المبحث معروفاً من قبل بهذه الصفة وإنما صار وجوده 
بحدوث المطابعء وأخذ يتطور بتطورها وبحكم أوضاع الحياة المدنية 
والاقتصادية والثقافية الحديثة. فهو وليد تلك العوامل والوسائل. ولذا لم 
يكن محلا للتأليف والبحث المستفيض. وبما أن المطابع إنما 
ولدت على الصعيد الغربي فإن مبدأ الاحتفاظ بحقوق الطبع إنما شب 
ونضج على الصعيد الغربي كذلك.. ولهذا يجد الناظر البحث مستفيضاً 
على مستوى القوانين الغربية والدراسات الفردية. وله عفدت المؤتمرات 
وصدرت الاتفاقيات العالمية» ونال أهتمام القانونيين بصفة بالغة وصار 
مجالاً للأطروحات في هذا المجالٍ ويمكن تسجيل ما تم الوقوف عليه في 
هذا على ما يلي : 
أولاً: المؤتمرات العالمية©: 


فأهم المؤتمرات التي عقدت عالمياً لحق المؤلف هي : 





النضيفات لأين: النزيك سن /9- 


١6 


١‏ مؤتمر برن بسويسرأ في 9 سبتمبر عام كخمكمامء وبلغ عدد الدول 
الأطراف الممثلة فيه (7) دولة كلها غربية سوى: تونس» والجزائر 
والمغرب, ولبنان. والهند. وهي أول اتفاقية دولية لحماية المصنفات الأدبية 
والفنية. وتقع في (8”) مادة مع ملاحق لها. ش 

اد مؤتمن باريس “عام 06145 

1 مؤتمر برلين عام 54م. 

4- مؤتمر روما عام 19178م. 

5 مؤتمر كل في بلجيكا في 5”. يونيو عام /194م. , 

-١‏ مؤتمز اليونسكو عقد في صيفف عام 1407م. 

7- الاتفاقية العربية تباي فق التؤلقت» وعقة لها ويس الوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وذلك في بغداد شهر 
مجرم .عام ؟ 4٠‏ اه وتتكون هذه الاتفاقية 3 فرفرة مادة . ش 

المنظمة العائمية للملكية 0 التي. يشار إليها باللغة ١‏ العربية 


الوكالات المتبخصصة التابعة لمنظمة لأ المتحدة. وقد الح المملكة 


العربية السعودية إلى العضوية في هذه المنظمة. 
ثانياً : : القوانين الغربية 'المحلية©: 
يحرر بعض الكاتبين أن أول مشروع قانون ل التأليف . صدر عن 


)١(‏ مجلة الكتب ان 'مقال بعر ألف باء) حقوق أ اتأليف عن 
5 


مجلس العموم في بريطانيا عام 11/59١م,‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
عام 6م وفي فرنسا عام افلاام. 


ثالثاً: القوانين العربية المحلية2" : 


حصل بالتتبع أن أقدمها هو: 

١‏ قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 751١ه/‏ ١191م.‏ ونشر 
مترجماً فى مجلة القضاء التى تصدرها نقابة المحامين في بغداد في 
العددين (١2؟)‏ عام 1م ويقع في (51) مادة وهو منشور بنصه في 
مجلة عالم الكتب ص/!705- 508. ا 

؟" القانون المغربي الصادر عام 5م. 

ثم تتابعت الدول العربية من مصر عام م وليبيا عام 14م 
والعراق عام ١191م‏ بعد إلغاء القانون العثماني. والسودان عام 197/5م. 
وهذه العراين اليا ونقطة انطلاقها من القانون المصري الذي استمذده 
رابعاً: المؤلفات القانونية الفردية: 

التأليف في هذا المجال قد بلغ حد الكشرة سواء كان التتبع في 
مجموعات النظم أم الأفراد بالتأليف حتى ضارك مالا فقسا للأطروحات 
العلمية في كليات الحقوق. ومن المناسب الإشارة إلى بعض منها: 

١‏ الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية لأبي يزيد علي 
)١(‏ حقوق المؤلف المعنوية في القانون الوافي ص/4 للقلاوي ومجلة عالم الكتب 

ص/5145-١560".‏ ا 
١1‏ 


المتيت ط/أولى عام 1471م نشر منشأة المعارف بالاسكندرية. . 0 
١‏ حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي - سهيل القلاوي - ' 
طبع جمهورية العراق عام 191/8م. ْ 
حقوق الإنتاج: الذهني : : أحمد سويلم العمري د عه 1 الكتاب 0 | 
0 بمصر عام لا اه. ش ْ 
حق المؤلف في القانون المصري : محمد فيج الصدد إشر مهد | 
0 والدراسات العربية بالقاهرة عام 1967١م.‏ 00 ش 
الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري. حق. الملكي. 
المجلد 587/8 - .1451١‏ 3 
3- الحق الأدبي للمؤلف. النظرية العامة 5000 رشيف 7 
ا شديد ط/القاهرة دار النهضة العربية - في (759) صفحة. 2 


وهذه النظم العرية 5 والغربية وإن ا 
الحماية لحقوق 18 لصالحهم ولصالح الأمة أيضاً إلا أنها تختلف من 
بلد لآخر في بعضص جزئيات العام ومواده , وهذا الاخللاف تفرضة السلطة 
القضائية التي تتبناها أي .حكومة يدر نظاماً في هذا. 


ل ل ا 
المستعان. 


خامساً: الجهود الفقهية الإسلامية في هذا المجال: 
بعد طول الكشفا تحصل ما يلي , 


ما 


١‏ فى مجلة عالم الكتب بالرياض: 
حق المؤلف واستكتبت عدداً من العلماء فنشرت فيه مجموعة مهمة من 
ا الاتفاقيات والقوانين المحلية في بعض الدول العربية ومقالات تحمل 
ش دراسات تاريخية وفقهية وهذه على ما يلي : 
قاسم السامرائي ص/١55-151.‏ 

نادت سرقات الكتب وانتحالها فى العصور الإسلامية : محمد ماهر 
حماده ص//7 ./١7- 17١‏ 

ج - أمانة تحمّل العلم: عبد الفتاح الحلو ص/7١1- .7١57‏ 

وقد أحسن القائمون على تلك المجلة أيما إحسان في تخصيص هذا 
العدد لهذا المبحث المهم . 

١‏ كتاب حق الابتكار في الفقه الإسلامي - فتحي الدريني - طبع 
مؤسسة الرسالة عام 191ه. 
الندوي , وعماد الدين خليل» وعبد البحديد طهماز. ووهيه الزحيلي . 

وفى 'المقدمة<) ذكر أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد من متقدمي 
الفقهاء بسطاً إلا ما عثر عليه من مقتضبات للقرافي في الفروق 7١8/١‏ 


)١(‏ ص/ل. 


احلدل 


وما يليها ثم في صن/5ه حتى ص/ 2١‏ عقد عنواناً باسم (منشأ شبهة ١‏ 
القرافي في طبيعة حق المؤلف والرد عليه). فساق نص القرافي مختضراً ' 
للمقصود منه مع إخلال في الاختصارص/05 ثم ا ظ 
ثلاثين صفحة. ٌْ 1 


رقن كيبا ينبارة القرافي إلى غير المزاة 000500 
لا من قرب ولا من بعد ولذا ضرب وجوهاً من التعسف في تفسيرها وبيانها. ْ 
وفي واقع الأمر أن كلمة القرافي من بذائه العلم. فقد علم سلفاً وخلفاً. أن 1 


الأفكار”' (الاجتهادات) لا تملك وليست ا لمبتكرها وإلا فما فائدة التفكير ْ 


والاجتهاد والقراءة في :ذلك والاستماع إليها. وهذا محل اتفاق بين أهل ' 
الملل ففي القوانين الوضعية في الوقث الذي تحمي فيه حق المؤلف علق ظ 
مؤلفاته تقول (إن حماية حقوق المؤلف لا تمنع أي اشيخص من اببتخدام 0 
الأفكار التي وردت في المقالة من أجل ما هدفت إليه) فهي من الأمور ا 
المعنوية المشاعة النفع ولهذا قرنها المؤلف بقوله (وأفعاله الدينية فهو دينه» أ 
| لا يرث. شيئاً من ذلك لأنه لم يرث مستنده وأصله) أي ليس في أمر ماذي 
. محسوس كتأليف. فالتأليف شيء والفكرة التي يحملها شيء أخر' فالأول 
يورث والثاني لا يورث. ولهذا فإن القوانين التي تحمي حقوق المؤلفين 
تبني التعير عن ا(4< ؟ نيادات المؤلقت أذ المكرة سم 
منع الاستفادة ملها. 201 
وقد حكي ا ا أن الحقوق الشخصية الخالصة أي لني ليست 
بمال ولا تابعة اللمال أنها لا تورث ولا تعتبر تركة للمورث وذلك كالوظيفة 
والوكالة والولاية لأن هذه اروم تثبت لمعنى في صاحبها ار 71 


تورث , 


1 


3 حقوق التأليف والابتكار من وجهة نظر الفقه الإسلامي لعبد الله 
. العماري القاضي بدولة قطر. نشر في مجلة الدوحة عدده«غة 24 لشهر ذي 
الحجة عام 7٠1١ه‏ ص/١١15-1.‏ 
0 4 مقدمة الدستور الإسلامي لتقي الدين النبهاني. ذكر عرضاً خفيفاً 
: لهذه النازلة قرر فيه عدم مشر وعية الاحتفاظ. 1 
الحجي الكردي المدرس بجامعة دمشق. مقال نشر في ص/74-58 من 
مجلة هدي الإسلام المجلد 5؟ في العددين السابع والشامن عام 
١ه‏ د الأردن . | 
5 حق التأليف في القوانين الوضعية المعاصرة وفي نظر الشرع 
المذكورة رذ به على الأستاذ / الكردي المذكور وهذا المقال قل فاق جميع 
من تقدم ذكره. 1 
- في كتاب المدخل لمصطفى الزرقا 7١‏ - 2777 إلمامة موجزة 
عله , 
4 وفى كتاب دراسات في الحديث النبوي للأعظمي ص/77/94 
ش كلمات تاريحية عنه . 
5- وفى مجلة العربى عدد (4غة١)‏ لعام وام مقال بعنوان : الكتاب 
العربي في هذا العصر الحديث ص/١7- 5١‏ لأبي النجا رئيس مجلس 
إدارة دار المعارف بالقاهرة . 


٠‏ وقبل هذه يوجد فى كتب الشريعة الإسلامية نصوص وأبحاث 


١15 


لتفْهُم التكييف الفنقهي الهذه النازلة بفروعها من بيع الحق ددرائه وقد 
التوزيع والترجمة ونمحو ذلك.. وبيائها في المبحث بعل هذا اا 
١١‏ وجهة نظر حول الحكم الشرعي لحق التصنيف ايالمه 6" 
برهان الدين السنبهلي من دار العلوم بالهند طبع في العدد الأول عام | 
هيد مجلة المجبع النقهن مكتلا حرسهنا اله نان ” 
ص/161 2167 ونشر قبل في مجلة البعث الإسلامي ص/ 0780-59 
عدد/ 7 المجلد/ ٠‏ اشوال عام ماه | | ' 
١١‏ وفي كتاب: حلو الرجل للأستاذ مشهور حسن تعليق في 175 ش 
ص /77-79. 8 دار الفيحاء/عمان عام /5*1١ه.‏ 7 5 
526 يم بحث في هذا. ْ 
فلرالده. 5226 الشيخ محمد شفيع رحمه الله تعالى 0 1 
باسم (ثمرات التقطيف من ثمرات الصنعة والتأليف). وقد وصلت إلى . 
مصورتها مطبوعة باللغة الأردية فترجمها بعض إخواداء ولندرتها متها ١‏ 
مترجمة كما يلي : 
السؤال: 0 
ليجل السغرن عو اكد يزه أحد غيرهم . .اهل هلا 
التسجيل جائز شرعاً أم لا.؟ ظ 0 1ْ 
؟دما حكم البيع والشراء لحق التصنيف والاختراع . ؟ . 0 


الجواب : 


لا يجوز المنع عن النشر والصنعة لمن يسجل تأليفه أو اختراعه لأن 
أحدهما: أن يتم التصرف في ملك الآخر بلا إذنه. 


والآخر: أن يؤدي هذا التصرف إلى إلحاق ضرر للفرد أو الجماعة. 
والمسألة التي نحن بصدد بحث عنها تفقد هذين الوجهين لأن الناشر أو 
. الصانع لا يتصرف في ملك أحد بل يقوم بالكتابة وتوفير الأوراق ودفع أجرة 
الطباعة من عنده. هذا وأن ما ينقل منه إما أن يشتريه أو يحصل عليه من 
أي طريق مباح. 

وأما حق التصنيف: فليس بمال. ولا يصلح أن يكون ملكا لأحد بل 
إن التحكرمة اللحاضرة كما أنها قرت أن .يكون. تا للاشياة الكتيرة الت 
ليست بقابلة أن تكون حقاً. فهكذا قررت أن يكون هذا الشيء حقاً أي 
حق التصنيف والاختراع (الإبداع) . 

والوجه الثاني مفقود كذلك لأن الناشر لا يمنع المصنف ولا أحداً عن 
النشر الذي هو سبب في إلحاق الضرر بل النشر يؤدي إلى حرمان المصنف 
أو المبتكر من الغلاء ولا يضر الناس على منفعتهم الشخصية ‏ فهذا ليس 
بضرر بل تقليل للنفع والفرق ظاهر بين الضرر وتقليل النفع. 

وقد صرح شمس الأئمة في المبسوط ‏ كتاب السير والجهاد ‏ بأنه لا 
. يجوز لأحد أن يكون سبباً في المضارة لأحد. ولكن لو نقص ربح فرد فهذا 
جائز. فلو كثر عدد المحلات التجارية في السوق وأدى ذلك إلى نقص 
الربح أو عدمه لشخص معين فعندئذ لا يقال إن التجار الآخرين ألحقوا 
به الضررء فلذا ليس من ثم مبرر عقلي أو نقلي على الحجر ومنع الناس 


1١77 


من شيء.. : 0 .ب 
ا ا 
أن يقرر نسبة الربح أكثر من العادة أو ألا تكون المنافع التجارية إلا له . 
وأن لا يستفيد الآخرون من ربح هذه الصفقة التجارية وبهذا يتضرر الناس 0 
فهذا يؤدي إلى الحجر عليه فضلاً عن أن يمنع الآخرين. 


ولآن النفع الفردي الذي يكون سبباً لإضرار عامة الناس فالشرع 0 


يبيحه ولهذا الأمر نظائر وشواهد كثيرة واردة في الأحاديث الصحيحة نحو [ 


حديث الصحيحين من رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: نهى ١‏ 
رسول الله ع2 أن تتلقى الركبان؛ وأن 8 حاضر لباد. ١‏ 


أي أن النبي يه منم من أن تشترى الحبوب في القرى والمزارع قبل . 
أن. تصل إلى المدن: وأن يكون رجل من أهل المدينة سعسارا فى ابيع | 
البضائع لأن في ذلك تبقى الحبوب في سيطرة شخص واحد أو بعضن , 


0 وهذا موجت 6 عامة 2 لما 0 من ا وبهذا 000 


يؤدي إلى إلحاق ضرر للناس. 9 0 
نكرنة الس اسار ينا عافد في غلا الأنعار ولهذا ود لهي 7 
عن ذلك في الحديث المذكور. .وكذلك ورد النهي عن الاحتكار: في ْ 
الأحاديث الصحيحة. أي أن يتم شراء الحبوب واحتكارها حتى تباع عند ِ ظ 
الغلاء.. فهذا كذلك سبب مباشر في إلحاق الضرر لعامة الناس رغم أن ١‏ 
هذه التصرفات كلها تم في ملك شخص معين ومع ذلك لم يب يبح له الشزع 0" 
ذلك. ٠.‏ فكيف يسمح ويتحمل أمر تسجيل حق الطيع والابتكار اليس 


عل امسو ررس 


الكل 


وهناك قاعدة وهي : (الضرر يزال) في كتاب الأشياه والنظائر حيث 
اتخذه الفقهاء يل . من الكتاب والسنة . وذكرت فيه شواهدها الكثيرة : 


فالحاصل أنه يتحمل أحياناً خسائر فردية لإزالة الضرر عن عامة 
الناس.. فعند الحاجة يحق للحاكم تسعير السلع اللازمة حتى لا يسمح 
لأحد أن يبيع بسعر زائد على التسعيرة (الأشباه والنظائر) . 

فلذا إزالة الضرر الذي ب يعم الجميع والذي لا يلحق به الضرر لأحد. 
بل ولا حرمان من النفع . قد يكون هناك تقليل في نسبة الربح وهذا قا 
موهوم فكيف تبقي الشريعة الإسلامية مثل هذا الضرر الذي يعم الناس. 

ولو أمعن النظر لتبين أن العالم في قلق واضطراب بحيث لا سكون 
فيه لفقير ولا لغني وتظهر كل يوم آلاف من الطرق والوسائل المباحة وغير 
المباحة لكسب الأموال. فسببه الكبير هو السيطرة من قبل الحكومات 
الرأسمالية وأعوانها على طرق الكسب المباحة من قبل الشرع الإسلامي . 
أو أن الحكومة تملك كل شيء وتجبر الناس على أداء الضرائب» وأدى 
ذلك إلى: نشأة الصراع بين العمال والأغنياء الرأسماليين. وبدأ جنون 
. الرأسمالية الذي يخالف الفطرة (السليمة) وهذا صار سبباً لنشأة مصائب 
كثيرة. ولا شك أن هذا الاضطراب لن يزول ولا يحصل للنئاس أمن عام 
إذا لم يعتمد على نظام اقتصادي إسلامي سليم. وملاك هذا الأمر.أن يتم 
تحرير المصالح العامة والمنافع من سيطرة الأفراد» ولا يسمح لأحد أن يرفع 
نظره الطامع إلى أجزاء مشتركة المنافع في الكون نحو البحر وما فيه من 
. الخلق والجبال ومما ينبت فيها من الغابات والعيون الطبيعية بقدرة الله تبارك 
. وتعالى. وما يتبعها من المنافع ينبغي تحريرهاء فلا يحفظ حق النشر 
للمصنف أو المبتكر بل يتم إتاحة فرصة الانتفاع به لكل تاجر وهذا هو 


١". 


النظام الاقتصادي السليم. الذي يكفل الأمن للجميع . 

وخخلااصة الأثر اذا سق التصليك والابتكار ليس بشيء قابل أن بكرن آ 
ملكا لأحد. فلو طبع .أحد كتاباً أو نقله. أو قلد صناعة بجهوده فالمنع عن |( 
نت د ال ا 0 


ال 4 * 
: 5-0 


-١‏ وقد يتأول في؛ ذلك بغض الناس بأن من مصلحة التسجيل ل 
الكتاب عن الطباعة المحرفة والمشحونة بالأخطاءء فبهذا يفوت ٠‏ الهدف د 
الأصيل. الذي ألف الكتاب من: أجله . ئ 

فالجواب: أنه يحق للمصنف في مل هذه الحالة أن يرفع دعواه ضد . 
الطابع المحرف بآنه نسب إليّ شيئاً لم يصدر مني . فلذا يحكم عليه ١‏ 
بالمنع من الطبع والنثبر ويجبردويكره على أن يحتاط في العودة إلى شل ش 
ذلك . ْ 

فإذا أ الحجروالمخالقة من الإشاعة مطل ليس من حق أحد أن يفم ئ 
شرعاً. والله أعلع. 7 

اليا فيك لتايس ودج افع باتكو اذ يم 
التفيت: أن الابتكار لنفسه فلا كور شرعاً بيع هذا الحق وشراؤه ويشترط | 
في المبتاع والمشترى . أن يكون مال والحق المبحض المجرد ليس بمال. 
ولو من. صلاحيته أن يكون وسيلة إلى كسب المال. 

. ؛ والله سبحانه. وتعالى اسم ظ 
انتهت الرسالة' مترجمة | 


١5 


نعمى (لنالك 
التاريخ القديم لملكية التأليف © 
ما تقدم في الفصل قبل أن يعطي إلمامة مختصرة للوقوف على تاريخ 
الاختفاظ بملكية الابتكار بوحدته الموضوعية المتكاملة . 
لكن تبقى الإشارة بكل ثبات إن أن أصول ذلك المبدأ وجذوره تمتد 
في تاريخ الأمة الإسلامية إلى أعماق بعيدة وهي وإن لم تكن معروفة بهذا 
الاصطلاح الشائع في العصر الراهن إلا أننا نستطيع تكييفها بعدة ,مظاهر 
وهي وإن لم يكن لديهم ضوابط إجرائية لها وأخرى جزائية فمرد ذلك إلى 
أنهم يحتكمون إلى شريعة الله في كل أمورهم وشؤونهم ويعالجون كل 
قضية بعينها بحكم ما يحيط بها والأصل أن الوازع الديني كان يفرض 
سلطانه على النفوس فكان أقرى من أي مشروع زجري آخر. وما حدا بأمم 
الغرب إلى وضع قانون لذلك إلا انتشار افة السرقة والسطو والانتحال 
والاختلاق لأنها تفقد صمام الأمان: العقيدة القويمة في دين الإسلام 
الخالد. 


ونستطيع بمسلك التتبع والاستقراء تكييف التدليل على ذلك بالمظاهر 
الآتية : ش 





)١(‏ مجلة عالم الكتب. المدخل للزرقا .77-7١7/7‏ دراسات في الحديث النبوي 


أولاً: الأمانة العلمية: 
وهذا يعنى العناية: الفائقة بموجبات الثقة لأمانة تحمل العلم المتمثلة 
فيما يلي : ا 0 
اد:توقيق النصوض بالاضناد: .وهذا يتجلى في تراث الإسلام م العظيم 
: كتب السنة والأثرء الدائرة قبولاً ورداً على الإسناد الموثق بمعايره 
لدققة ينه المدرة لي اعلم بمسطلح اديت | 
الأب مخريخ النص ,بمعنئ نسبة القول إلى قائله وذكر المصادز المعتمد 
عليها. ومن نظر في أيٍّ من كتب أهل الإسلام رأى معاناة الدقة في ذلك 
حتى بلغ بعظهم أنه إذا نقل النص وفيه تصحيف أو تحريف نقله بذلك 
ثم نوه عنه (كذا وجدته وهو تصحيف مثلا صوابه كذا). ش 
ثانياً : طرق التحمل والأداء عند المحدثين: 


منها. الاجازة» والمشاولة : والوجادة . . ٠.‏ ونحوها. وهذه مبسوطة ٠‏ ذا في 
كتب الاصطلاح ومن غريب اما يسطر هنا أن الشيخ أحمد شاكر. رحمه الله 
تعالى لحظ في آخر الزسالة للشافعي رحمه الله تعالى وجود إنجااة بخط 
الناسخ وهو الربيع تلميذ الشافعي ولكنها ليست إجازة زواية كالمألوف في 
الإجازات ولكنها إجازة النسخ ونصها: (أجاز الربيع بن سليمان. صاخب 
الشافعي نسخ كتاب الرسالة ٠‏ وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة اد 
وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه)7) اه. 


)١(‏ بواسطة تحقيق التصوص: ونشرها عبد السلام هارون ص/75. 


١74 


ونصوص الكتاب والسنة وكتب سلف الأمة صريحة بتحريمه والتنديد 
بالكاذب ولعنه وزجره» ويروى في الحديث أن النبي 5 قال : «أترعون عن 
ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس» . 

وكم من كتاب ألف في الوضع والوضاعين والكذب والكذابين لكشفهم 
رابعاً: تحريم السرقة والانتحال: المعروف باسم«قرصنة الكتب». 

ومرد هذا إلى قواعد الإسلام الكلية وأصوله التشريعية وجهود العلماء 
في كشف غارات السارقين وعبث الوراقين وأن هذا مسلك من لم يتحمل 
أعباء العلم. ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. فأراد أن ينتح قبل أن ينضج. 
لكنه احترق» لكشف العلماء لسرقته وانتحاله وسطوه واختلاقه . 
والحديث عن هذا يفوق الحصر في عدد من فنون العلم: 

فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى سنة 7"8١ه)‏ يحذر من 
انتحال الشعر في مقدمة كتابه : (طبقات فحول الشعراء) . 

وقد ألفت كتب في كشف السرقات في مختلف الفنون منها ما يلي : 
سنة 747اه) وكتاب الصناعتين للعسكري (المتوفى سنة 460اه)والإبانة 
. عن سرقات المتنبي للعميدي (م سنة *847ه) والحجة في سرقات ابن 
حجة للنواجي (المتوفى سنة 859ه). 

وكتاب سرقات الم لبحتري من الي تمام9" . 


./5/1 معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 





هيل 


وكتاب السرقات :الكبيرة", 
وكتاب السرقات”2) . 
وكتاب السل والسرقة©. 


وكتاب سرقات الكتب من القرآن لابن كناسة9) , 


وفي المجالاات الأخرى: كتاب معين الحكام مستل من تبصضرة الحكام | 
لابن فرحون. ْ 


وكبّبٌ الشمس اورت لبان تحن« النعرنل وقد ألف بع ا 
المعاصرين رسالة في ذلك باسم : الفلك المشحون. ْ : 


وللإمام ابن ل رحمه الله تعالى”© مقطع لطيف في مبحث ا ْ 
المحرمة من كتابه أعلام الموقعين إذ يقول رحمه الله تعالى : (وكحيل ' 
اللصوص «السراق على أخذ أموال الناس وهم أنواع لا تحصى فمنهم | | 
السراق بأيديهم. ومنهم السراق بأقلامهم ومنهم السراق بأمانتهم. ومنهم | 
السراق بما يظهرونه من. الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن ٠‏ 
بخلافه» ومنهم السراق بمكزهم وخداعهم ونمشهمء وبالجملة فحيل'هذا ' 
الضرب من الناس من أكثر الحيل)اه. إلى غير ذلك مما هو موضج ومين ١‏ 
في مؤلفات العلماء: وأبحاثهم ولِّدَيّ كتاب في ذلك باسم (المؤلفات ' 


-1/4/177 معجم الأدباء لياقوث‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء لياقوث 191/17 19417. 
(*) معجم الأدباء لياقوث  7554/10/‏ 75506 
(4) السير للذهبي 609/4. 

(ه) أعلام الموقعين 4 


: المنحولة) جمعث فيه طائفة كبيرة على حروف المعجم يسر الله إتمامه 
وطبعه . : 

ومن أراد الوقوف على بعض الأبحاث في هذا فلينظر بعض المقالات 
المسطرة في مجلة (عالم الكتب) العدد الرابع لعام؟ ١ه‏ ففيها مقالان 
مهمان : 

أحدهما: للأستاذ/ عبد الستار الحلوجى . 

والثاني : للأستاذ/ محمد ماهر حماده. 


وفيها نشر الأستاذ/ قاسم السمرائي رسالة السيوطي باسم: (الفارق 
بين المصنف والسارق) وقد نال اهتمام الكاتبين في شتى المجالاات 
العلمية الشرعية وعلوم الآلة وغيرها. ولها ألقاب متعددة عندهم منها ما ذكره 
ابن الأثير في (كفاية الطالب)20 استخلصها من (حلية المحاضرة) للحاتمي 
. وهي: السرقة. والنظرء والملاحظة. والإلمام. والتغايرء والاختلاس» 
. والاصطراف. والإغارة, والخغصب, «الالتقاط. والتلفيق» والتوليد, . 
وغيرها. مما شرح معانيها في مجال الشعر وسطو الشعراء. . والله أعلم . 
ظ لطيفة : ومن لطيف الاستطراد في ذلك أن أحد الشعراء من السودانيين 
النزلاء المقيمين في جدة أنشد قصيدة له أعدها لحفل سيقام. وبينما هو 
يتغنى بها ليثقف أوزانها ويهذب ألفاظهاء وإذا بأحد المجاورين له يسمعه 
ويكتب على حين غفلة منه حتى استوعبها كتابة فسجل اسمه في الحفل 
وسعى حتى قدمت قصيدته في البرنامج فلما ألقاها أصيب أخونا السوداني 
بالذهول فاعتذر عن إلقائها. . 


21١739-١9 صضص/‎ )١( ْ 


لمق 


تنبيه : في ترجمة محمد بن اسحق ”© قال أبو داود سمعت أحمد يقؤل: 


نان 5 اسحق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الئاس ويضعها في / 
كتبه. قلت: ال ا ا 


امسا : 0 


8 1 ظات حال بوتخموقة ونه نالعال به كإثبات 5 5 
المصنف إلى مؤلفه ونشر المصنف بالفعل أو تاريخ نشره) . ا 


وخر اانا إيداع نسخ عن جميع المنشورات 5 بحقوق | 

تأليف المصنف.. وبناء على اتفاقية (برن) يجب أن يكون التمتع بخق | 
المؤلف وممارسة هذا الحق غير مشروطين بالإيداع, 0 إلى أن الإيداع ١‏ . 
ليس إلا مجرد إجراء شكلي . وتعفي الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية : 
لحقوق 'المؤلف بالمثل من ضرورة الإيداع كأحد شروط حق المؤلفة. | 

| ووقي]لاسناة 1 + كخايها فر تونانم ملق المي | إلى ذلك فقال في 0 
خاتمة بحثه6©: (لا: نحب أن نختم بحثنا هذا دون التوقف لحظة :عند ١‏ 
الإيداع القانوني الذي افتتحنا مقالنا هذا به وأهميته في حسن ضبط عملية / 
التبأليف. وحفظ المؤلفين, وقطع دابر السرقة والتزويرء وإغناء مكتبات ا 
الدول الوطنية بالمؤلفات التي يؤلفها أبناء تلك البلادء ذلك أن البلاد : 
الإسلامية كما هو معلوم شهدت إنان ازدهار الحضارة الإسلامية في القرون 1 





)١(‏ السير للذهبي., 0-0 ش 
(؟) مجلة عالم الكتب ص/89ه5 209١‏ ١ملى‏ لكلا لثلاء ((8ا. 1 
مق (9) مجلة عالم الكتب .ص/ 7/1١١‏ عدد/ع عام 1 ٠1اه.‏ ش 


هنا 


الأولى التي سبقت سقوط بغداد بيد المغول سئة 5ه حركة تأليف رائعة 
عرّ نظيرها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية» وليس هنا المجال للكلام 
عن مثل هذه الأمور, ولكنا نحب أن ننوه أن المسلمين آنذاك عرفوا نظاماً 
يشبه نظام الإيداع القانوني المعروف الآن. وإن كنا نجهل الكثير عن 
طبيعته والضمانات التي يقدمها وحقوق المؤلفين وطرق حمايتهم. فهذه 
الأمور كثيرة بحاجة إلى من يبحثها ويجلي غوامضهاء ولعل فيما نكتبه 
حافزاً للبعض لطرق هذا الموضوع المهم الغامض الشائك. 

فقد عرف المسلمون كما قلنا نظاماً يشبه الإيداع القانوني وأسموه 
(التخليد) فقد ازدهرت مكتبة دار العلم التي بناها ببغداد سنة 87اه 
الوزين البويهي؛ سابور بن أردشير ازدهاراً رائعاً وطار صيتها في الآفاق 
وارتفعت سمعتها حتى قصدها الأدباء والعلماء والشعراء من كل مكان 
وضربوا إليها آباط الإبل. ويعتبر أبو العلاء المعري الشاعر المشهور أشهر 
من قصد بغداد بخاصة لزيارة دار العلم هذه والتعرف على محتوياتها وعلى 
الأدباء والعلماء الذين كانوا يرتادونها ويرد ذكرها في مؤلفاته. وقد كان يسر 
لوقه أي تؤلقك كاثاب أن تقل هده القار اتستحة تم عابنا كهلية رهذا 
هو ما نسميه نحن بالإيداع وكانوا يسمونه (التخليد) . 

يذكر ياقوت أثناء حديثه عن أحمد بن علي بن خيران الكاتب 
أنه. . .. سلم إلى أبي منصور بن الشيرازي رسول ابن النجار إلى مصر 
من بغداد جزئين من شعره ورسائله واستصحبهما إلى بغداد ليعرضهما على 
الشريف المرتضى أبي القاسم ‏ المشرف على مكتبة دار العلم في بغداد 
آنذاك. . . وغيره ممن يأنس به من رؤساء البلد. ويستشير في تخليدها دار 
العلم لينفذ بقية الديوان والرسائل؛ إن علم أن ما أنفذه منها قد ارتضي 
واستجيد) . ش 


يفيل 


شادما: الجزاءات : 


لم يحصل الوقوف على عقوبة في قضية عينية إلا .أن تقعيد العلماء , 
لمنع الانتحال وكشفهم قطاع الطريق في ذلك وأن قاعدة التشريغ أن مالا 1 
حد فيه لخداو سنن ا يقدر 0 0 3 من ا ْ 
يرود ان بالتشهير اسيل والشي عليه بالمثل هذا وحدهة, كاف ني ِ 
الاحتفاظط بالحق الأدبئ لحقوق المؤلف إذ أن التاليف في ذلك الوقت لم ْ 
يكن تسويقه وانتشاره عن طريق المطابع التي تخرج آلاف النسخ بل كان 0 
الكتاب يخرج مله سخ معذودة والعلم للجميع. وكانت 0 عليه ّْ 
الاتتقالات للملكية. .. والله أعلم. د 
سابعاً : : الاستنساخ: ْ 


وقد مم في فاتيحة البحث الأول في «تاريخ الطباعة» ولزيادة. الفائدة ْ 
تنظرالببحوث المغاصرة الآنية : 3 ْ 


0 ؛١//دلجملا الوراقة والوراقون : ليب الزيات في مجلة المشرق‎ -١ 


ص / ه ا 


؟" الكاغد والورق : . لكوركيس عواة. مكل الم العلمي بدمشق 
.المجلد/؟ ص/؟ 0 


الورق والوراقون في الحضارة الإسلامية: مجلة د لعلمي ظ 
العراقي المجلد/؟١‏ صن /1/ لعام 1978م. 


5 الوراقة والوراقوة: 1 رسالة .المكتبة العدد. الأول ص / - 2175-٠‏ 
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56 تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية : محي هلال سرحان 
صن /1 7 7١”‏ بعئوان الوراقة والنساخة . ش 


ثامناً : بيعها: 
وهذا بيعها من غير نكير في عامة ديار الإسلام وعلى تطاول الأزمان 


ويشرره الفقهاء في البيوع وغيرها كما في مبحثي الاستطاعة وطواف الوداع 
من كتاب الححح. وكم رأينا أن فلانا كان دلالا للكتب. 


وفي السير للذهبي جمل وافرة من أخبار التعامل بها بيعأ وشراء فمنها: 

أن عبد الله بن المبارك العكبري (م سنة 078ه) باع ملكا له واشترى 
كتاب الفنون وكتاب الفصول لابن عقيل ووققها على المسلمين7) 

وإسماعيل بن أحمد السمرقندي (م 'سنة 515ه) كان له.بخت في 
بيع الكتب باع مرة الصحيحين بعشرين ديناراً9) . 

وأبو المعالي الكتبي (م سنة 574ه) كان دلآل الكتب في بغداد”. 


| وهذه كتب قاضي الجماعة القرطبى (م سنة 7٠4ه)‏ بيعت كتبه 
بأربعين ألف دينار 4" 


وابن الملقن (م سنة 4٠١8ه)‏ قال ابن الحجر”: (وكان يقتني 





."9/1١١ المنتظم‎ )١( 
8١/٠١ السير للذهبي‎ )١( 


(”) المنتظم ١١٠/١4؟.‏ 
(2) العير 8/7لا. (8) إنباء الغمر 17/5 . 


١ 


الكتب» بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من المحدثين 
فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر. قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت 
كيساً من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا 
إلا 0 لهء فكان فيما اشتريت مسند الإمام أحمد بثلاثين درهما) أف... 


بن جماعة م : شنة ال د ابن حجر غنه في شرا الكنب 
ا 


امام ابن ا 2 سنة 6 1ه) رحمه الله تعالى كان يصلف كل 
ليلة جمعة كتاباً وسيعه 7 اله ويتصدق بثمنه اوكان ه هذا 


دأبه 2 


الحافظ البارع عب الله بن محمد البغدادي كان وراقاً يورق على + 1 
وعمه وغيرهما وكان يبيع أصل نفسه نفسه كل وقت20. 


والقيرواني حماس بن مروان الزاهد (م سنة 4٠4ه).‏ 
قال أبو زيد في (معالم الإيمان) 9 أنه قال لورثته : (بيعوا من كني ه 31 
تكفنوني به). 


دي محمد < بن عبدالله اي 3 يا 0 1 
عظيماً©. 


. 17/0 إنباء الغمر‎ )١١( 

(؟) طبقات ابن الصلاح 7 بواسطة مقدمة تحقيق كتاب: 00000 
99؟) تذكرة الحفاظ ا | 

00 بفرنضت 5 (5) السير 71/157. 


هل 


وفي أيام المستنصر بالله (م سنة ٠78ه)‏ بيعت الكتب. بأغلى الأثمان 
لرغبته فيها ولوقفها". 

والقاضي الفاضل عبد الرحيم بن الأشرف (م سنة 5947ه) اقتنى من 
الكتب نحوا من مائة ئة ألف كتاب قال ابن كثير: فااجروس م نو و 

من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك . 


زهنة مكدة ابن قيم الجوزية (م سنة ١5لاه)‏ صار أولاده بعده يبيعونها 
زمناً طويلا. . واشترى ابن السكيت مكتبة أبي حاتم السجستاني النحوي 
)م سئة * 60اه) و أربعة عشر ألف دينار© , 

وكانت كتب ابن منده الحافظل )م6 سئة 6ه) أربعين حماك من 
الجمال 9). 


وكان ابن حمدون الكاتب من المحبين للكتب وحصل من أصولها ما 
لم يحصل لغيره ثم أصابته فاقة فكان يخرجها فيبيعها وعيناه تذرفان 
بالدموع ©). 

واشترى الشريف المرتضى من القالي الإمام النحوي كتاب الجمهرة 
لابن دريد بستين دينارا فإذا عليها للقالي2©. 


.١6ا//9* السير‎ )١( 
.74/11 (؟) تاريخ ابن كثير‎ . 
.١77/7 الشذرات‎ )9( 
.١557/7 الشذرات‎ ):( 
.١85/4 معجم الأدياء‎ )0( 
.06/1 السير‎ )5( 


يفظل 


البيكدنييا عسرين جزلا وكيدا ش لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية ‏ صغار عليهم تستهل شؤونيٍ | 
ل 0 ا ا 
إكان يدعي 3 والادب ل :والأصول ار مذهب الإمامية 8 
التأليف حانوته ومنه قوته ومكسبه)0)اه. ش 
500 بن إبراهيم ين الشيرازي )م سنة 51/5ه) كان له 518 ببغداد 
يبيع الكتب2) . 
تاسعاً: وقفيتها: 


وهذا مما اعتنى الفقهاء » يتقريره فن كنات الوقفت من كنب الفقه: وكم | 5 
رأينا على طررها والتسجيل لوقفيتها وفي كتب السير أخباراً كثارأ عبن وتقيتها.. 
من الخلفاء والسلاطين والعلماء وسائر طبقات الناس منها: 


دار العلم : .وقمها سأبور عام امه وفيها عشرة الاف مجلد©: 
نخزانة الكتب: في فيروزاباد وقفها الوزير بهرام سنة 8939 ه23 , 
والخطيب البغدادي 0 سنة 575ه) وقف كتبه على السلمين ‏ 





(1) لسان الميزان 757/0 . 

(5) لسان الميزان 75/6. 

5 المنتظم 2.57/48 

(:) المنتظم كك وتاريخ ابن كثير ؟5١/55.‏ 


306 


' وسلمها إلى الفضل©. 
بغرس النعمة (م سنة ١48ه)‏ فيها نحو أربعمائة مجلد. وخبرها مطول في 
وخزانة الكتب بمرو لعبدالله بن أحمد البزاز (م سنة 078ه) اشترى 
كتباً كثيرة ووقفها على أهل الحديث©. 
خزائن المستنصر بالله صاحب الأندلس (م سنة +<7ه) كان مشغوفاً 
بالكتب حتى ضاقت خزائنه عنها”. 
والتقيى الفاسي (م سنة 874ه) وقف كتبه واشترط عدم إعارتها 
ا لمكى ©2. 
1 مقصورة ابن سنان لزيد بن الحسن الكندي الحنبلي. ثم الحنفي 6 
«نبقة “الوم .دفر ابن" كير أذ وقف كتبه وهي سبعمائة وواحد وستون 
تتجلدا فجعلت في المقصورة المذكورة . إلح©. 


ومكتبة أبي شامة (م سنة 170ه) وقف كتبه بخزانة العادلية©. 


)١(‏ المنتظم 5194/8؟. 

(5) المنتظم .١١7/1١‏ 
") العبر 41/5". 

() الضوء اللامع 19/10. 
(0) تاريخ ابن كثير .1٠/1١1‏ 
(3) الشذرات ه/9١".‏ 


اضرف 


وابن أبيى حاتم وقف. تصانيفه ©. 
شراً: :الوصية بها: 


ومنها جريان الوصية بها. 'وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن 
رسول الله كلخ قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده؛[متفق عليه] وفي رواية عند أحمد: وله. ما يوصي 
فيه. وفي مستخرج الإسماعيلي : له مال. قال الحافظ بن حجر بعد سياقها 
في (الفتح 01/9") [فرواية (شيء) أشمل لأنها تعم ما يتمول وما.لا 
يتمول. كالمختصات] اه. وقال أيضأه / ' 6 : [واستدل بقوله (له شيء): 7 
له إمال) على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهورء ومنعه ابن أبي 
ليلى وابن شبرمة. وداودء واختاره ابن عبد البر]اه. ش 


ف السين قله تعالى : طوما كان لنبي أن ؛ يغل ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة 4 الآية 1 من سورة آل عمران قال القرطبي”[ومن الغلول 
حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في معناها. قال الزهري : إياك 
وغلول الكتب فقيل له: وما غلول الكتب قال: حبسها عغن أصحابها]اه. . 

والمؤلفون تامو في الاصطلاح وآداب الرواية يعقدون البحث ٠‏ 
لإعارة الكتب كما في الجامع للخطيب. وفيه أسند الخطيب كلمة الزهريي ْ 
المذكورة©. ْ 





)001 ا 1/ه؟7. 
(؟) تفسير القرطبي /007. 
(م) الجامع للخطيب .7847-37550/١‏ 


وذكر آثاراً كثاراً في تأثيم السلف لمن استعار كتاباً ولم يرده على من 
ظ أعاره إياه. كما ذكر جملة من الآثار في امتناع أقوام من الإعارة خشية الآفة 
عليها. وأن بعضهم ما كان يعير كتابه إلا بعد توثقته برهن. 
ظ الثاني عشر: المصحف: 
الهف عه ةق عق هسه العباالة هو ررض نالك 
روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه الجواز والمنع» كما في : المغني() 
وكتاب الروايتين لأبي يعلى"وفيه قال: (وكثير من الفقهاء يجيز بيعه) 
وانظر: شرح المحلى للمنهاج في الفقه الشافعي” وفي حكم إجارته 
وجهان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في المغني©). 
وفي حكم إرث المصحف تنظر: حاشية ابن عابدين©, 2 
وبجثاً جامعاً فى (الرسالة المفصلة فى أحوال المتعلمين) 
ش للقابسي . ) 0 ١‏ ْ 
٠‏ الثالث عشر: 
وفي إجازة الكتاب يقررون الجواز كما في: المبسوط 
للسرخسي©. وروضة القضاة للسمناني©». 
الرابع عشر: الأجرة على التحديث: 


في كتب الاصطلاح وأداب الرواية يذكر المؤلفون الجامعون منهم 





. المغني 7*/4؟. (5) الروايتين 7/١/ا”#- 7لا‎ )١( 
.5١4/5 أضم 5إلاه١. (8) المغني‎ 

(05) 45/8غ. (5) ص/55- 6؟7١1,‏ 
15/”. (4) 5/مى5ة. 


١5١ 


حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في: 
علوم الحديث لابن: الصلاح ص/7١٠.‏ 
والكفاية للخطيب:البغدادي ص/١711.‏ 
والجامع له 0/١‏ 4 

. وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير. . 


ومحضّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أتو أقوال ثلاثة : ' 


35 الجواز والترخضص» وبه قال أبو نعيم الفضل .بن دكين» وعلي : بن‎ -_١ 
: عبد العزير المكي . وغيرهماء ورجحه السخاوي في فتح المغيث.‎ 


١‏ المنع : وبه قال اسحق. وأحمد» وابن أن م ا 


“د الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيفٍ 
الراك بأخحذ الأجرة على لخدي وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث 1 


من الرواة: 
أ على بن عبد يه البغوي(2 كما في التقييد لبن نقطة9) , 


نات الحارث بن 5 أسامة" ..' 





.١47/* الميزان‎ )١١ 

1١99 ١92/5 50‏ ش 
(") الميزان 457/١‏ والسير 2889/17 ' 
(4) اللسان لع 


د أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني”0»). 

ه- الحسن بن سفيان. 

و ابن الأعرابي 9 . 

ز- هشام بن عمار©. 

ح - عبدالله بن وهب المصري (م سنئة )١91/‏ قال الذهبي بعد أن أثنى 
عليه وذكر قدره وجلالته : [وقد تمعقل بعض الأئمة على ابن وهب فى أخذه 
للحديت واه كان ترصن ف الأخدء .وسواء ترخض وراى ذلك سائفا أو 
تستر فمن يروي مائة ألف حديث ويندر المنكر في سعة ماروى فإليه 
المنتهى في الإتقان] اه. ش 

ط ‏ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخيء عبد الله بن وهب. ففي 
السير"» للذهبي قال رحمه الله تعالى : 

قال خالد بن سعد الأندلسي: سمعت سعيد بن عثمان الأعناقي» 
وسعد بن معاذ. ومحمد بن فطيس يحسنئون الثناء على أحمد بن أخي ابن 
همان وووتقيونةع رفاك الاعنافل > افيد مس" قتهدنا. تومن سرف فا : 
ووجدنا أحمد أسهل. 2 دنانير» وأعطيناه» وقرأنا عليه «موطأ» عمه 
وجامعه. وسمعت ابن فطيس يقول: فصار فى 90 فأردت أن أسال 
يحمد ابن عيذ الشا ين غيد. اللحكيء: فقلت+ الك اللا العالم ياخيذ 





.هالال/١ السير‎ )١( 
.7809/1١ اللسان‎ )0( 
.7١7/85 الميزان‎ )5( 
.756/١+ السير‎ )5( 


لقال 


عن تقراتة “العل» فشعر فيما ظهر لي أني إنما سألته عن ابن أخي ا 
وهب. فقال لي : جائزء عافاك الله. حلال أن لا أقرأ لك ورقة إلا رع 


ومن. أخذني أن أقعدا معه طول النهار وأترك ما يلزمني من أسبابي وثفقة ' 
عيان: | ٠‏ 0 
هذا ال ا وض ا م رع مقي 1 ظ 
عرفة بعلو ركاذ يطلب على ابيع دنار أنتم إنما تطلبون مني الغلو. 
وإلا فاسمعوا الجزء من أصحابي ففي الدرب جماعة سمعؤه مني. فإنا كان . 
الشيخ عسيراً ثقيلا لا شغل له وهو غني فلا يعطى شيئاً. . . والله الموفق. 
يِ - عبدالله بن حسان التميمي: كان فيما زعموا إذأ قعد احتوشه ' 
الكت مجاه عونا عدر ع يخة لم وكرهمين لم يتزع الززياريعة . 
دوائق ثم بثلاثة. ثم لااقين 1 
كك أبو عمر الحوضي . 1 [ 
ل- وكان شيخ القراء الدلاتيي م سنة 09مه) يأحذ الذهب 3 ٠‏ 
ا العشرة © 0 : 
.م - وأبو النعيم والفضل بن دكين؛ في ينان يطول سياقه فلنظرة. 
ا ن- والدارقطني اف قصة سائها الذهبي فى ترجمته من السير© .. 
)١(‏ تهذيب التهذيب 185/0. 5 
9 المي 1/1 


(*) السير .46557/١5‏ ' 
(4) لسان الميزان .1١/0‏ 





1١5 


س - والمبارك بن كامل الخفاف البغدادي (م سنة 87 ده) قال ابن 
الجوزي©: (لو قيل إنه سمع من ثلاثة الآف شيخ لما رد القائل إلا أنه 
كان قليل التحقيق فيما ينقل من السماعات مجازفة لكونه يأخذ على ذلك 
ثمناً وكان فقيراً كثير التزوج والأولاد) . 

ش- محمد بن سفيان الأسنوي (م سنة ١“الاه)‏ كان يأخذ على 
السماع عجرا . 

وفي كل واحد من الأقوال المذكورة يذكرون قصصاً وحكايات يؤيد بها 
كل فيه 

وقد قال السخاوي في فتح المغيث © الدليل المطلق للجواز القياس 
على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور ولقوله كله في 
الحديث الصحيح : «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»اه. 
الخامس عشر: الجوائز على التأليف: 

وأما خبر الجوائز على التأليف وقبول العلماء لذلك من غير نكير فأمر 
يضيق عنه الحصر. وينظر على سبيل المثال: 

١‏ شرح سيبويه لابن خروف )مم سئة ك5ثلاه) قدمه إلى صاحب 


المغرب فأعطاه ألف ديئار” , 


١‏ غريب القران لأبي عبيد القاسم بن سلام0). 


.18٠/5 لسان الميزان‎ )١( 
"5/1١ 0 
. 566/5 تاريخ ابن كثير 07/17. (4) معجم الأدباء‎ )*( 


١.6 


*- الأغاني لأبي الفرج 21 
ا السيراة الجاسلا0: 
الإصعاد إلى الاجتهاد للفيروزابادي” . 
السادس عشر: كوائن ربكن حول التؤلفات: 
يذكر نقلة السيرجملة وقائع في هذا منها: 
١‏ كائنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد تقدمت. 
-١‏ كائنة الإمام اللخرى "أبن قاوس رتنه له 'تعالق يوق اتقدضتاد”' 


مر كائنة ة عبل انمد السليطي*) 5 سنة 58ه) إذ ام شترى كتباً كانت ْ 
نينا فثال مسعود بن ناصر السجزي : أشهد أن كل كتاب بغدادي عند عبد 7 
الصمد الملل ساف وووي نب ول الوسر ددا : 
بها دنيا ولا دين . اه. , ْ 
[فكيف بحال الذين ينهبون حقوق المؤلفين]. . 
كائنة أسد بن الفرات في مدونته الأسدية كما في معالم. الإيمان 
وهي. بأبسط في رياض النفوس. وفيها9: ْ 





48 معجم الأدباء 1/ة-‎ )١( 

.1١9/15 معجم الأدباء‎ )١( 

() فهرس الفهارس 904/1١‏ وهو مهم. 
(5) السير .4٠/19‏ 

759 -551/1)( 


(لما عزم على الرحيل إلى .أفريقيا قام عليه أهل مصر فسألوه في كتبه 
أن ينسخوها فأبى عليهم فقدموه إلى القاضي بمصر فقال لهم القاضي : 
وأي سبيل لكم عليه رجل سأل رجلا فأجابه وهو بين أظهركم فاسألوه كما 
سأله. فرغبوا إلى القاضي في سؤاله أن يقضي حاجتهم فسأله القاضي 
فأجابه إلى ذلك فنسخوها حتى فرغوا منها)اه. . فهذا حكم قضائي بالحق 
للمؤلف لكن سحنرناً - لمكارم أخلاقه ‏ قبل شفاعة القاضي . 

د كائنة السيوطي مع القسظلاني (م سنة 8”/اه) كما في : الشذرات 
قال»: (ويحكى أن الحافظ السيوطي (م سنة ١١41ه)‏ كان يحط منه 
ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منهاء ولا ينسب النقل إليهاء وأنه ادعى 
عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فالزمه ببيان مدعاه فعدد مواضع 
قال: إنه نقل فيها عن البيهقي وقال: إن للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر في 
أي مؤلفاته لنعلم أنه نقل عن البيهقي ‏ ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك عن 
البيهتي. فنقله برمتهء وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطي عن 

ظ وحكى الشيخ جار الله بن فهد: أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد إزالة 
ما في خاطر الجلال السيوطي فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب 
السيوطي ودق الباب فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جثت إليك 
حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علىّء فقال له: قد طاب خاطري 
غليك. وله يتم" لها الناب: لم .يتابلة: اهم ظ 


1 ومنها: كائنة الفراء مع الوراقين في كتابه: معاني القرآن كما في 


.١77” - ١١١/8 الشذرات‎ )١( 


1١ /ا‎ 


تاريخ بغداد» وغير ذلك0©: أنه لما فرغ من كتاب المعاني أخفاه الوراقون 
عن إلناش: ليكسبوا ‏ يه ققالرا: لا نخرجه | إلا لمن أراد أن ننسخه. له على 

خمس أوراق بدرهم فشكى الناس إلى الفراء فدعا الوراقين فقال لهم 
ذلك؛ قالوا: إنما صحبناك لنبتفع بك وكل ما صنفته فليس بالناس إليه من 
الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب» فدعنا نعش منهء قال: فقاربوهم .تنتفعوا 
وينفعوا فأبوا عليه فقال: : ساريكم. وقال للناس: إنني ممل كتاب معان 
أتم شرحاً وأبسط قولاً من الذي أمليت: فجلس يُملي فاملى الحمد في 
مائة ورقة فجاء الوراقون إليه وقالوا: ‏ نحن نبلغ الناس ما يحبون اسك 
كل عشرة أوراق بدرهم اه ٠‏ 

8-7 - ذكرها الخطيب البغدادي م ل : الجامع فقال بسنده2”"© عبن 0 
زرعة .الرازي قال: [ادعى رجل. على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه, 
فتحاكما إلى حفص بن غياث ‏ وكان على قضاء الكوفة .. فقال حفص 
لصاحب: الكتاب : : أخريز إلينا كتبك. فما كان من سماع هذا الرجل بخط 
يدك ألزمناك. وما كان بخطه أعفيناك منه. فقيل لأبي زرعة: ممن : سمعته 
قال: من إسحق بن مؤسى الأنصاري» قال ابن خخلاد: سألت أبا 'عبدالله 
الزبيري عن هذاء فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذاءء 
لأن خط صاحب. الكتاب دال على رضاه ا 'صاحبة معه ٠‏ وقال غير ' 
ليس بشيء]. 7 


عب م قال : [ريْت رجأ 


)1( 0 
ام ال 0 


قدم رجلاً إلى إسماعيل بن إسحق القاضي , فادعى عليه أن له سماعاً في 
الحديث في كتابه» وأنه قد أبى أن يعيره. فسأل إسماعيل المدعى عليه: 
فصدقه. فقال: في كتابي سماع, ولست أعيره» فأطرق إسماعيل ملي ثم 
رفع رأسه إلى المدعى عليه» فقال له : عافاك الله إن كان سماعه في كتابك 
بخطك فيلزمك أن تعيره وإن كان في سماعه في كتابك بخط غيرك» فأنت 
أعلم. قال: سماعه في كتابي بخطي » ولكنه يبطىء برده علىٌء فقال: 
' أخوك في الدين أحب أن تعيره وأقبل على الرجل فقال: إذا أعارك شيئاً 


فلا تبطىء به]. 


1١4 


اطعوطاب 010000 0 2 
التعريف بعنوان. هذه النازلة 00 
ش : هذا أمران: ظ 
أحدهما: من حيث الدلالة وشمولها. 
الثاني : من جهة تركيية اللغوي . 
أما مبحث دلالته : 
فإن هذا المبحث: انطلق من قولهم (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف) 


لكن أصبح لدينا عدة حقوق من هذا القبيل منها: هذه وهي ما تسمئى 
بحقوق المؤلف الأدبية أو الأدبية والفنية أو الأدبية الفنية العلمية 0 : حق 
المخترع. وهو ما اصطلح على تسميته باسم : (الملكية الصناعية) وتتضمن 

الحق في 0 والمكتشفات الصناعية والتقنية والعلامات' ا 
(الامتياز). . . وغيرها. 


وهي من مباحث القانون التجاري لدى القانونيين ومنها: الحق ظ 
المتغلق بالرسالة وهو ما اصطلح عليه باسم: (ملكية الرسائل) ويقصد بها ' 
الأخبار الخاصة المرسلة إلى أشخاضص. معينين. وهذا من كل مج لاثر 1 
مبتكر. فصار أمام هذا لا بد من المواضعة على اصطلاح يشمل الاحتفاظ ا 
بهذه الحقوق ومن المواضعات الجارية في هذا ما يلي : ش 


١ 


: حوق الإنتاج الذهني‎ -١ 

يقول صاحب الوسيط0©): 

(ويجمع بين هذه الحقوق جميعاً أنها حقوق ذهنية» فهي نتاج الذهن 
ش 3200 وابتكاره)اه. 

فمن هنا يصلح أن نطلق على مجموعها اصطلاح (حق الإنتاج 
الذهني) وقد ألف بعضص المعاصرين كتابا بأسم : (حقى الإنتاج الذهني) . 
حق الابتكار: 

بينما نرى الأستاذ مصطفى الزرقا يرى أن يشملها اسم: (حقوق 
الابتكار)7 . 

والابتكار يعني : أن يكون الإنتاج كالتأليف ذا قيمة» بمعنى أن تبرز 
مغالبة المؤلف في تأليفه. ويرجع تقدير الابتكار الذي بموجبه يحسب تاليفاً 
تحمى جقوقه لمؤلفه إلى القضاء. أما المصنف الذي يكون مجرد ترديد 
لمصنف سابق فهذا لا ينسحب عليه حكم الحماية لحقوق المؤلف©. 

ومله جمع بعضص المعاصرين أبحائاً بأسم : و(حى الابتكار في الفقه 
1 الإسلامي) . 
*- الملكية المعنوية: 





80١‏ /كلا؟. 
)١‏ المدخل «/71- ؟". وانظر: مجلة عالم الكتب ص/057. 
") وانظر: الوسيط 787/8. 
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وفي كتاب (محاضرات في القانون المدني) لعبد المنعم فرج الصلدة 
طبع عام /1951م. ‏ / ١‏ 

ذكر اندراج هذه تحت هذا الاسم فقال©: 

(تندرج تحت الملكية المعنوية أنواع: متعددة من 0006 القدرة 1 
لمكن رده إلى طائفتين» تشمل أولاهما: الحقوق التي اصطلح على ' 
تسميتها بالملكية الصناعية» وتشمل الثانية: حقوقف المؤلفين» وهى هي التي 
اصطلح على تسميتها ال الأدبية والفنية) اه. ش ْ 


- الحقوق الواردة على أموال غير عادية. 
الحقوق المتعلقة بالعملاء 
(ذكرهما الصده في كتابه المذكور) . 
1- - الحقوة ق الفكرية : 
هي في : ٠‏ الظام التركي ا في مقال الأستاذ الناهي 9 . 


وكل واحدة من هذه المواضعات كن عند نتيا د القمرية ردت 9 
الإتتاج اعد من ذؤي 'المواهب المتفتحة والمدارك العميقة 000 


لا حق الإبداع : 


وإذا لحظنا أيضاً أن ركيزة الإنتاج هو (العلم) اساغ لنا المراقية ظ 





)١(‏ ص/ه5. ا 
(؟) مجلة الهدى الأرذنية ص/178. 
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8- حقوق الإنتاج العلمي : 

وقد يكون أكثر وخيوتا: وأوسع يك لجميع أي إنتاج مصدره العلم 
النظري أو العملي مع غض النظر عن مستوى هذا الإنتاج في : الإبداع. 
والابتكار, وفي إعمال الذهن؛ وفي أغراض التأليف الثمانية» ولأننا وإن كنا 
في عصر تفجر المعلومات فنحن كذلك في عصر المحاكاة وغياب التقوى 
من كثير من العلويت. ٠‏ 
فهذا طالب يستغل جهل أستاذه فى جامعة أوروبية باللغة العربية 
فيستل وَاحيدا من المؤلفات العربية ويترجمه أطروحة من تأليفه وصنعه 
ويستحق على ذلك لقب (دكتور) . 

وعكسه فمن عبث المستشرقين الناطقين ادي أن يختار واعيذا من 
كتب المسلمين ويترجمه إلى لغة أخرى وينسبه لنفسه محرفاً ومشوهاً 
لمعلوماته . . ٠‏ 

ومع هذا يظهر الكل مطبوعاتهم بأن (حقوق الطبع محفوظة 
. للمؤلف)(أيكذب ويقابل)؟ فأي حرمة لك يا هذا؟؟. 
فهذا لا نسميه إبداعاً ولا ابتكاراً ولا إنتاجاً علمياًء لكنه إنتاج علمي 
. مقنع بدعوى كاذبة فالاضافة الوهمية والإنتاج العلمى يعاد إلى نصابه بنسبته 
إلى مؤّلفه أصلاً. ويكون هذا الاحتفاظ بعد نذير عذاب لمدعيه. فصارت 
التسمية إذا بحق (الإنتاج العلمي) فيها شمول لجميع الحقوق. 
ْ على أنني بعد هذاء وبعد أن تحررت مالية التأليف. ولكف إبعاد 
١ |‏ 


أن يقال: ملكية التأليف. 
9 ملكية التأليف: 


التأليف 0 لت أو الاش . فهذا يعني : رقبة الملك (لنليف) ' 


(حقوق 5 0 للمؤلف) أو (الناشر). وفي كتاب (كبوات [ 
اليراع) لأبي تراب بن أبي محمد :عبد الحق قرر أن الصواب: (حقوق ' 
الطبع يحيرظة على اموي وهذا 'نصه بتمامه() : ش 


(يقولون : حقؤق الطبع محفوظة للمؤلف. .أو الناشر وهو قلط 7 
والصواب: حقوق الطبع محفوظة على المؤلف أو على الناشير:.. . قال.: 
مصطفى جواد: يقال : حفظ فلان عليه الشيء ء حفظأً فالشيء مجفوظ ١‏ 
عليه) . ظ 

وفيى شرح نهسج, البلاغة (ج : ص/١07)‏ من لام على بن أبي . 
طالب: فإن نسيت مقالتي حفظها غيرك. فإن الكلام كالشاردة يتقنها. 5 
ويخطئها هذا. هذا هو كلام الفصحاء. وكان زين العابدين علي بن ' 
الحسين يقول في دعائه اللهم احفظ علي سمعي وبصري إلى اتهاء أجلي 
كما أورده ابن أبي ١‏ الحديذ (ج "ا ص/19). 





, م751١‎ "9١ ص/‎ ( 
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وفي سيرة ابن هشام والروض الأنف للسهيلي (ج ١‏ ص/١4١)‏ وتاريخ 
الطبري (ج ‏ ص 45). وكتب الحديث: لما انصرف رسول الله كل إلى 
خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل: «من رجل يحفظ عليئنا الفجر 

وفي تاريخ اليعقوبي (ج 5 ص )2 قال محمد المهدي ابن أبي 
جعفر المنصور يعني أباه: وكان يحفظ عليكم مالا تحفظون على أنفسكم . 
ش الهادي : أنا أتحمل هذه الرسالة وكرامة على ما فيها حفظ لروحك عليك 
فإني لا آمن من أن يتمادى بك هذا الأمر, 

وفي اللباب (ص )7٠١‏ قال أبو الحسن علي بن محمد الصغاني في 
كتاب الفرائد والقلائد : ومما يديم لك نصحهم ووفاءهم ويحفظ عليك 
ودهم وولاءهم قلة الطمع فيهم وحسن المقابلة لمساعيهم يعني العمال. 
الطلب ثلاثً. 
لعش ء2 والسلام . 

وفي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (ج ١‏ ص )١١‏ قال 
المقدسي محمد بن معشر: الشريعة طب المرضى » والفلسفة طب 
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المرض بالعافية فقط. فأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة غلى 0١‏ 
وقال أبو حيان في (الإمتاع) 0 ص :)١185‏ ولما لم 037 الإنسان | 
أن يكرت جماراً حفظ عليه ماهو إنسان تزع ! تمجه لدي مر 
شبيه- به . 0 ' ١‏ 
00001 لت ل أن وت سا " 
. ولا نود أن نطيل بذكر الشواهد أكثر مما فعلنا. وإنما نذكر أن لقولهم : [ 
حفظ له كذا معنى آخر. كقولك أحسنت إلى فلان فحفظ لي ذلك. غ4 ْ 
ذكر الإحسان ورعى 0 اكه والجزاء . ش 0 


قال 1 اكرات: 


اعون ملك الانبال جيل افيض مشلا داعا نو هذا اسيل 
لر 0 0 0 
اْتُحْفظُوا من كِتَابٍ 4 والاحتفاظ بعلى . قال العجير السلولي : ٠‏ 
بعيد من الشيء ء القليل احتفاظه ظ 0000 
00 اج حر سق ع سه وعليك بالتحفظ ١‏ 
وفن: اللساق: ات الله 700 خفظه | 


١ 5ه‎ 


الأشياء كلها مثققّال 00 د في السموات والأرض . وقد حفظ على خلقه وعباده 
ما يعملون من خير خير أو شر. 

وقوله تعالى : ظوَجَعَلْنَا السّماءَ سَقفاً مُحفُوظاً» قال الزجاج ‏ حفظه الله 

0 على االأرض إلا بإذنه. وقيل 0 وكيا كما قال 
واه احتفئظت 00 ل 0 فلانا إذا سألته أن 510 لك . 
والحفيظ : المحافظ. ومنه قوله تعالى : وما أنآ عَلَيْكُم بحفيظ # . 

ماهية التأليف ظ 

المقصود هنا التعريف بالتاليف المحمية» والتي لصاحبها الاحتفاظ 
بحقوقها وهي بالتتبع على نوعين2©. 

الأول: المحررات: 

وهذه. تعني أي تأليف مكتوب في أي من العلوم كالتفسير والحديث: 
والفقه وأصولها والتوحيد. وعلوم الآلة» والرياضيات. والتاريخ. والجغرافياء 
والطب». والهندسة . وما جرى مجرىق ذلك, 

الثاني : الشفويات: 

كالخطب». والمحاضرات. والمواعظ. والندوات» وما جرى مجرى 
: ذلك مما يلقى شفاها. فلا يصح في القانون الوضعي تسجيل أي من هذه 
ونشره دون سابق إذن المؤلف. لكن العرف في كثير من البلدان الإسلامية 
أن هذا حق مشاع لكل مسلم تلقيه وتسجيله ونشره لتأصيل عامل الحسبة 
فيه. ولهذا فلا يدخل فى ماهية التأليف في بحثنا هذا. والله أعلم. 
)١( ٠‏ الوسيط 597/8 - 554 فقرة رقم/19/1. 


١ /وه‎ 


المؤلف ظ 
يعتبر الشخص مؤلفاً إذا نشر المصنف المبتكر منسوباً إليه سواء بذكر ١‏ 
اسمه على المصنف أو .بأي طريقة أخرى مالم يقم دليل على نفيه©. ش 
وهذه ابا ا 0 سي ا 
00 ش 
الي 1 العلماء ا بهم أله جعلوها مول على واثلى 1 
ا من قاس رد له قياسه - 
(أي رد له قياسه في المحبة). ا ظ 
ولهذا فإن حقه الأدبي فيها أيضاً لا يصح التنازل عنه: لأي جهة حكومية ١‏ 
أو غيرها فرداً أو غير فرد بل تبقى له صفته الآدبية في التأليف» ولو فرض 1 
وجود اتفاق على شرط التنازل عن ذلك لما صحء نعم يصح الاتفاق على | 
شرط إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية :في المؤلف. هذا ملخص ما في ١‏ 
الاتفاقيات الدولية وبعض القوانين العربية لحقوق المؤلفين. ٠‏ 
و ل ا ا 0 
تمد أباتها جلب الا ومناقشتها 00 والاختيار. للا يرى ى الناظر . 


3-5 170/4 الوسيط‎ )١1( 


في أداب التأليف عند المسلمين التنويه بلزوم التصريح باسم المؤلف 
وللوثوق به. وعند بعضهم أن المؤلف المجهول النسبة كالرواية عن مجهول 
الحالء أو العين والحال فالكل يا يحتح به استقلالا , والله أعلم . 
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للع ىلخاص 
الحقوق :الواردة على المؤلفات<)وحكمها 
يرد عليها بالجملة حقان: ظ 
الأول: حق خاص : وهو حق للمؤلف نفسه. ومن أتى من طريقه وهنو | 
7 0 عليه اشر الأدبية الات 00 وهذا 0 م 2 


الثاني : : حق عام : حت ا إلى ما فيه من علوم ومعارف ٠‏ 
ا لحاجتها: وتبعية لمواعها 

ييقى كيف السبيل إلى ان : تقضي على الحق ب 
فائدة التفكبر والقراءة عنه وتفهمه. لا إعمال الأمة جهدها إنزاله في ميدان 5 | 
التنفيذك والاستفادة. : 


ولهذا ذكر القرافي رحمه الله 17 في الفروق”» أن الاجتهاداتا ١‏ 


.5١ - المبادىء الأولية لحقوق المؤلف ص/7”8‎ )١( 
ْ الفروق.‎ .)7( 


تملك. وعليه فإن الاحتفاظ من المؤلف بحقوق وحماية من بسط الله يده 
لهذه الحقوق ليس معنى هذا إهدار(الحق العام) وتعميم نفعه. بل هناك 
حقوق عامة ترد على المؤلفات وهي : 

(أ) حق الاقتباس . 

(ب) حى الترجمة. 

(ج) حق الدولة عند ممائعة المؤلف من نشر مؤلفه مع قيام الحاجة 
إليه . 
. وبيانها على ما يلي : 
(أ) حق الاقتباس : 
إنارة المفاهيم والأفكار بالأسس السليمة وتقويم معوجها وإصلاح ما 
فسد منها وبعث الحيوية والنشاط فيها واستصلاحها وعمارتها وظهور الأثر 
العملي في ميدان العمل والتطبيق. هذه الإيجابيات من أعظم عوائد 
التأليف ومنافعه العملية والاقتباس واحد من هذه الآثار المباركة فهو ثمرة 
عملية وصلت إلى حد الإيجاب باعتبارها والاستشهاد بها واتخاذ الكاتب لها 
سد في موضوعه وبحثه فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان. وما زال 
المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا 
المنوال في مؤلفاتهم دون نكير. 

وعليه فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع» فلا عبرة به حتى 
ولو سجله على طرة كتابه كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في 
'عصرنا ‏ يرون تسجيل الممانعة من الاقتباس سبباً يعطي دفعة لمزيد من 
التيقظ إلى قيمة الكتاب ومؤلفه. وما علم أولئك أن الأمور مرهونة بحقائقها 
ويعقلها العالمون وليعلموا كذلك أن المستقبل كشاف. 


دا 


شرط الاقتباس : لكن. الاقتباس مشروط بأداء أمانته وهو نقله بأمالة ا :' 
إلى قائله دونما غموضن أو تذليس أو إخلال» ومباحث هذه منتشرة في أداب ٠‏ 
التأليف وغيرها. والله: أعلم . ام زر 
حق الترجمة(): 
ْ دس فلمو لغة إلى أخرى ويتصور عندنا في هذا ظ 
أمران : ش ش 
الأول : في مدى ' أخقية صاحب الكتاب الأصل في المطالبة بحماية ش ظ 
مود ل رات مار ْ 
وفي مجال الترجمة هذه نلحظ أعورا ابقو ِ 
- إن المترجم عاني فيها من :المشقة ما عاناه مؤاف الأصلل. لتصل ١‏ 
5 غاية البطايفة لمن :ها يجويه الكتاب مفرغاً للمعاني في مباني 0 
المترجم إليها راغا الخصائصها ومعانيها. ظ 
٠‏ ؟- بهذا 7 تستدق أن 'تسمى تاليفا مبتكراً. 8 ' 
© ميرحت إئراء الديلة ة بنشر العلم وإشاعة وإبلاغ الرسالة ! ى لالس 
بالسنتهمء وهذا في خصوص العلوم الشرعية . 0 ْ 
اليل الاعتبارات فإنه ليس من حق المؤلف الآأصل المطالبة ب ظ 


ما إلى لع اعري. دن غير إقن ا الاحتفاظ لمؤلفه لأصل ظ 
بحقوق أدبية من نسبة مؤلفه إليه والمخافظة على مادته وعنوانه.' وينسحب ؛ 
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يقدلا 


هذا الحكم على ترجمة الترجمة | إلى لغة أخرى غير لغة الكتاب الأصلية 
ولغة ترجمته الثانية . والله أعلم . 


المترجم من جهود مضنية في سبيل الترجمة تعد عملا أثبت فيه جدارته 
وبرور عمله المبتكر فإن ترجمته تكون محمية ويكون لها من ارم 
لمؤلف الأضل . والله أعلم . 
(ج) حق الولاية العامة : 

كم رأينا من تأليف مبارك نفع الله به أقواماً وهدى به آخرين» فانتشر 
بين المسلمين انتشار الشمسء وترى طبعاته تصل إلى عشرين وثلاثين 
لرقم الطبعة. والغالب في هذا يدل مع جزالة ما فيه من علم على حسن 
| وقد جرت العادة أن من كانت نيته كذلك فهو لا يمانع من مزيد 
الانتفاع بمؤلفه حتى ولو لم ينل أي تغويض عنه. لكن لو فرض أن هذا 
الكتاب قل وجوده واحتيج إليه في معاهدل التعليم أو لغرض نفعي آخر فمانع 
الستلميةة كما في قواعد الملكية للمصالح العامة. وبهذا يجمع بين 
الحقين العام والخاص ويكون نزعه بحق. والله أعلم. 

الحق الثاني: الحق الخاص للمؤلف ومن أتى من طريقه؛» وهو 
نوعان : 

. حقوق أدبية‎ -١ 


١١ 


1 حقوق مالية.‎ ١ 
وبيان كل منهما على عا بلي::‎ 
«الحق الأدبي)”2‎ ١ 


ايسدق ؟ يضاً (الحق المعنوي) يشمل هذا الإصطلاح مايل : ترقبط 3 
كه النولفت لأبوته على مؤلفاتهء فهي بمثابة الامتيازات الشخصية ْ 


للمؤلف على مؤلفه وهي على ما يلي : 


صفتهالأيفية فيه لي رد أو جهة حكومية أو غيرهاء كلاسن لش 
انتحاله والسطو عليه 'فله ولورثته حق. ادقع الاعتداء عليه ش 


لد سق ارين انشيزه بمعنى : التحكم في نشر مصنفه. ُْ 
١‏ #داحق السمعة الي : مسلط الرقاية بعاد اط الديطيه من اذاو 


عندما يتضح له مثلاً؛ رجوعه عما قرره فيه من رأي أو أداء وعندئل يلوم . 
فويض نار نكرو جما عه من خسائر لقاء ذلك السحب.. 


:- سلطة التصحيح لما فيه من تطبيعات عند إرادة الناشر إعادة نشره. 
استمرار هذه الحقوق له مدة حياته فلا تسقط بالتقادم أو بالوفة]. | 

د متلاية انث حسيه 00 ل 
اد ومن عي 0 التي تملك الإذن بالطبع» لها حق أدبي م ُ 
)١(‏ الوسيط 108/8 - ١57..الحقوق‏ على المصنفات لأبي اليزيد 2 7ع الا 8 
مجلة عالم الكتب ىه المبادىء: الأولية ص/ "5 74 .. ش 
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ها إذا كان كير نانفا أو لك 


ومن هذا يتبين أن هذا الاصطلاح (الحقوق الأدبية) اصطلاح مضلل 
لا يعطي تلك المعاني الاعتبارية التي توجب الالتزام بها. 
الحق الأدبي في ميزان الشريعة: 

إد هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العيث. والصيانة عن 
الدخيل عليه وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بفيمته وجهده هي مما علم 
من الإسلام بالضرورة وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها 


مما تجذه منطرا في (أداب المؤلفين) وكتب الاصطلاح ويتجلى هذا في 
عذة مظاهر: 


. مبحث الأمانة العلمية فى الأداء والتوثيق‎ -١ 
. طرق التحمل والآداء 5 التلقى‎ ١ 
ْ تحريم الكذب والتدليس.‎ -* 
تحريم السرقة والانتحال المعروف باسم (قرصنة الكتب).‎ -5 
ذكر المصادر التي يعتمدها المؤلف في تأليفه.‎ 5 
فهذا الحق الأدبي من بدائه العلم عندهم. وإن لم يلقبوه بذلك‎ 
وَيشيهوا لهميننا وانظلنة تحط لأنها أمور فطرية عندهم تقتضيها الديانة‎ 
وتحمل الأمانة» وخرقها من نواقض الفطرة فضلاً عن أن تكون خرقاً لسنن‎ ' 
الشريعة وهديها.‎ . 
ومن اللطيف ما عبر به بعض الكاتبين عن هذا الحق بقوله: (الحق‎ : 
الأخلاقي)20.‎ 
.545 27096 مجلة عالم الكتب ص/‎ )١( ' 
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وإن هذه المظاهر القانونية والتنظيمية التي نراها اليوم في هذا الصلد ' ' 
وغيره للحماية والدفاع عن الحقوق - وإن كانت ضرورة ملحة ‏ لكنها من ١‏ . 
مظاهر وجود الك "دي بضعف الوازع والسلطان الرادع الكامن في ١‏ 


1 النفوس » ومنه انتشره نت أمراض: الإغارة والانتحال والسرقة والسطو' 'فأوجدت ظ | 
للحد منها فالقضاء عليها إنما هو نين الله القويم : : الإسلام وحده وتربية ا 
النفوس . عليه ْ 0 


وفي مجلة ا 'الكتب قال بعض الكاتبين 317 : 


(أما موقف: الإسلام من هذه الأمور و هله السرقات' ١‏ ومن نسبة له 
الشيء إلى غير قائله' فهذا مالا نعرفه يقيناًء ولكن يخيل إليّ أن الإسلام 5 
الذي شرع من أجل حماية المجتمع من السرقة المادية بطريقة صريحة كل 1 
الصراحة وحاسمة لم يتطرق إلى: مثل هذه الأمور بمثل تلك الموضوعية ْ 
والوضوح. ولم يصل إلى علمنا أن عوقب أحذ. ممن .اتهم بالسرقة. 0 
إثنات: ذللك معن عدا ولا سيما إذا احتيج إلى ديل حاسم كما :هو | 
الحال في السرقة المادية» ولكن ذلك لاا يعني أن الإسلام يبيح السرقة؛ من ' 
أي نوع أو يسكت عنها. ذلك أن الأخلاق في الإسلام هي لب الدين وهي 
العمود الفقري للشريعة الإسلامية, لذلك لا شك أن أي نوع من السرقة ظ 
الأدبية هذه محرمة شرعاً. ولكن لم يعين لها عقوبة واضحة كما هو الحال . 
في سرقة النقود مثلا مثلا.. ونعتقد أن القوم اكتفوا انذاك بالتعزير بسوء السلمعة , 
والتشهير الذي يصيب الشخص السارق لمؤلفات الآخرين . ولكن هذاالا. 
يمنع من إصدار تشريع يضمن حقوق التأليف ويفرض عقوبات رأذعة . | 
للسارقين. وهذا يحتاج إلى تضافر جهود البلاد العربية والغيم. 0 ' 





)1ع( مجلة عالم الكتب أص/111- 21717 : 


| 


مكثفة لترائنا الفقهي وللقوانين السارية في العالم حالياً. وتحديد السرقة 
موحدة في إصدار مثل هذا التشريع وتطبيقه في جميع أرجاء العالم 

وصدر كلامه هذا مما لا يوافق عليه للإجمال فيه إذ أن هذه حقوق 
شرعية فحمايتها متوجبة شرعاً بالإرجاع إلى أصول الشرع وقواعده. فعلى 
المسلمين إعمال لائحة شرعية فيها الضمانات الشرعية والإدارية لحماية 
هذه الحقوق الأدبية الأخلاقية. والله أعلم. 

الحقوق المالية«) 

وتسمى أيضأزالحقوق الاقتصادية) وتسمى أيضاً باسم (الحقوق 
المادية) . 

وهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه وهى حق عينى 
٠‏ أصلي مالي منقول. وهي حى قسيم للحق الأدبي المعنوي الشخصي 
المتقدم . وهذا الحق هو: الخيط المتصل الذي ينعقد حوله نسيح الأنظمة 
لحقوق المؤلف. 

والحقوق المالية ذات فرعين: 

الأول: حق مالي في حياة المؤلف يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق 
الاستكثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة 


)١(‏ الوسيط 850/8 .4٠‏ المبادىء ص/277 كتاب الحقوق على المصنفات 
ص/4/!. الحقوق المعنوية ص/57 - 05. ومجلة عالم الكتب. 


وددلا 


بنفسه أو بغيره من قبله مدة معيئة. فهذا الحق إذن يتميز بخصيصتين: 
أ أنه حق لمؤلفه ظيلة انه :فجاقداته البالية لنؤلفة وهذه 'العائدات 3 
تعتمد على درجة قبول 'النافن: لهذا المؤلقت ومدى انتفاعهم به .. وعليه: فلا 1 
يسوغ للغير دون إذن: مؤلفه. ! 
0 ؟- أنه حق مؤقثْ غيز مؤبد فهر ينتهي بمذةٌ معينة . فالقانون الفرنّسي 
يعطيه مدة حياته وخمس سنين بعد وفاته» ثم عَذّلها إل عقو ميري م 
إلى خمسين عاف] بعد وفاته, والقانون الألماني إلى سبعين سيئة . وي : 
المصري لمدة خمسين عاماً من تاريخ وفاته. 1 
. الثاني : الحق المالي بعد وفاة المؤلف: هوحق يعود لورثته شرعاً على ' 
قدر الفريضة الشرعية في الميراث فإن لم يكن له وارث فلشركائه في | . 
التأليف. والقوانين ل ا ل لك 
الفقرة (ب) قبل هذا. 
الفروق بين الحفيد الأدبي والمالي هي ب 
. الأول: جواز تنازل المؤلف'عن الحق المالي دون الأدبي: 
الشاني : الحقوق الأدبية حقوق مؤبدة أما المالية فهي مؤقتة على . 
اختلاف القوانين في توقيتها. ا 
الحق المالي. في ميزان الشريعة 
: بعد أن ثبينت طبيغة' الحق الى تزائه ريض 1 ارق الاحتفاظ ‏ 
به فطل الطرق لحمايته محل حلاف وتبينت طبيعة الحق المالي وأتالتع . 
0 00 وما يتميز به هذا 0-7 . يبقى النظر في 0 
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. لا يجوز؟؟ وبيان هذا المبحث الذي هو أساس النظر في هذه النازلة أن 
يقال: 

هذه النازلة بين الحرمة والجواز: 

دارت أقلام الكاتبين في بيان حكم النازلة في خصوص المؤلفات في 
العلوم الشرعية بين الحرمة والجواز والخلاف فيها من أثر الخلاف بين أهل 
العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن وأمور الاعتقاد والحلال والحرام, 
إذ ذهب الأكثر إلى الجواز ومنهم الأئمة الثلاثة وبه قال متأخرو الحنفية 
معللين بالحاجة لعدم وجود متبرع به. وفريق إلى المنع ومنهم الحنفية . 
وبعض إلى الكراهة التنزيهية في رواية أحمد رحمه الله تعالى . 

زقن اجات الفريفان الكسعدلال فين هلم النازلة :كل جنا وبمعه الك 
فات الجميع تشخيص مأخذ الخلاف يمرك الحكم فيه وتخريجه وإن كان 
البعض قد حام لكن ما نهل ولا علّء وبعض أغرب في الاستدلال وقصر 
عن ضرب المثال فصار ما تحصل مقتطفات في الاستدلال متنائرة وهكذا 
الشأن في كل جديدة ونازلة» فلهم فضل السبق وفتق الرتق وتذليل الصعب 
. ليتعسعس في حماها من أنس من نفسه الرشد, وأدلى بدلوه لكن بحبل 
| من مسد ليصنف أدلة كل قول وما حوى. فيجلي ما سلم من المعارض 
والمصاب بالتوى. 

وبا ليتني كنت هذاء وأنى لي ولم أشتر من العلم إلا وشلا؟ والعلوم 
قسم ومنح لكن وظيفتي هنا جمع أدلة القولين وقسمهما في الكفتين» عسى 
أن يشريئى لها عالم حفظة فيحررها بنفس من غابت عنا أجسامهم وشهدت 
لهم آثارهم وكرائم أقلامهم بعلو شأنهم وسيلان أذهانهم. والله المستعان 
وحده دون سواه. 


5 


ا أدلة الجواز: 


أدلة المجيزين ٠‏ لأخيل العوض: على ال هي أدلة المجيزين لاعتياض 
المؤلف عن مؤلفه وهئ مع ما يضاف إلى هذه من أدلة كما يلي: 8 2 

0 إن هذا. الحق. (حق عيني أضلي مستحق بحكم التكوين والجبلة.‎ -١ 
. وما تولد عنها). كالشأن في عامة حقوق المرء في تصرفاته التكوينية‎ 
: والجبلية: ببدنه» وحواسه. ومشاعره» وما تولد عن ذلك مثل: اتسله ونسل‎ 
نعمهء وثمر بستانهى. وهكذا.‎ 


والتأليف هنا 0000 
تأليفه منه. وإعمال الفكر في التأليف حق يستوي فيه المتأهلون له. لكن 

من سبق إلى الإنتاج بإعمال فكره وقلمه فهو من خالص حقوقه. ولو سبق ١‏ 
إلى مخطوط من التراث فقام بتحقيقه وطبعه ونشره فله حق السبق من جهة | 


وحق. إنتاجه الذهني في تحقيقه من جهة. أخرى. قال الله تغالى عن. 2١‏ 


السيارة في قصة يوسف عليه السلامقال يا بشرى هذا غلام4 فقد بشر ١‏ 
نفسه بأنه ملكه بالالتقاط. وفي الحديث «من ميق: إلى مالم يميق إليه ! 
مسلم فهو أحق به». ئ : 
ولو سبق أ سيا ين قري قفا تيقد دوو لسري وبال :ره ئ | 
. فيه فهو بهذا استحق الملك بالإحياءء وفي الحديث أن النبي كله قال «من ش 
أحيا أرقي ميتة فهي لهىء وناله أيضاً بطباعته فسبق غيره واختص بملكية ! 
الطبع وآثارها. ولو فرض أنه باعه لناشر. وجوه فالحق على ما شرطاه (إذ ْ 
المسلمون على 'شروطهم). فالتأليف إذاأ (ملك محترم) تنسنجب عليه 0 
تصرفات الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من المعاوضات ْ 
والانتقالات ببيع وارث ووقف وهبة ونحوها (وليس لعرق ظالم. حق).٠..‏ 
04 1 


. وهذا لا يتنافى مع وجود حت لله تعالى في (المؤلفات في العلوم 
الشرعية) من واجب البلاغ إلى الأمة إذ الشرعية كاملة في (الكتاب والسنة) 
وفيهما العصمة. والوسائل إليهما من تأليف العلماء ومحل للخطأ والصواب 
ظ على قدر 7 والفهوم . والله أعام. 

اي ا له اجر كات الله» د ار ين 

ويقال: إذا كان جواز العوض في القرآان ففي السنة من باب أولى» 
وإذا جاز على الوحيين ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد 
القواعد وتأصيل الأصول فهو أولى بالجواز. فصارت دلالة هذا الحديث 

على جواز العوض عن التأليف أولى من مورد النص . والله أعلم . 

٠‏ حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة جعل 

القرآن صداقاً وقال فيه قول النبي كلك «قد زوجتكها بما معك من القرآن». . 
رواه الشيخان وغيرهما. | 

فيقال إذا جاز تعليم القرآن عوضاً نستحل به الأبضاع» فمن باب أولى 
: أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره. وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف 

4- إن التأليف عمل يد وفكرء والرسول كك يقول: «أطيب الكسب 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» أخر جه أحمد وغيره عن رافع بن نخد 
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن 
1 أولادكم من كسبكم) رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم . 


١/1 


.وفقنه الحديث الأول حديث رافع بن خديج - يدل على أن كل عمل 
الل نبيلة 'قهومن اظيا الكسية سي 
من أطيب الكسب .. ١‏ 1 ْ ' 

فإذا كان هذا 5 المباحات كالاحتطاب والبيع والشراء في د 
وتحصيلهاء ونحو ذلك؛ فما بالك بالمسئونات إذا صلحت فيها النية» ثم ما 
شأن عمل الرجل بيده في تحصيل فروض الكفاية؟ ثم ما منزلة عمل الرجل 
بيذه: في فروض الأعيان كالجهاد. العيني وما يرجع به الغازي من امغانم؟ 
فكل هذا من الكسب 'الطيب إذا صلحت ألنية ‏ في المشروعء فإذا كانت 


اليد تعمل في تخصيل المسنونات, وفروض الكفايات ألا يكرد ذلك ' من 
أطيت الكسب» ارالحمه وأكثره ٠‏ تعدياً»؟. 


وقل يقال إ إن المشبروعات يجب أن تكون خالصة. والتأليف في على 
الوحيين يجب أن يخلص من نية الاكتساب أو نحوه. | 
والجواب : أن اليه مجه العمل فى قبرله والاكابة عليةاة لافي حل 


المال المكتسب أو حزمته 6 فمن طلب و ثم أراد أن ينفع الأمة به 
وقد يتقوى على ذلك بن يكسيه بعلمه. فنيته 0 والمال طيب» 
وأصضل هذا قول رسول: الله يله في حديث ابن عباس في الرقية « «إن احق 
ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله) . 


وي يوم القيامة أول من تسجر بهم الثار ثلاثة : ومنهم. قارام القن 
فاسد النية . فالنية مفسدة للثواب ! إذا 'قارنت العمل من أصله. محبطة له» 
لكن الكسب مع صلاح النية كيف يقال أنه خبيث؟ والله أعلم: ش 


وفي الحديث الثاني ما في الأول. وزيادة : «إن الام من كسبكم»: 


فين 


' فإن كان الولد الذي غذاه والده ونِشأه ورعاه من كسبه وماله. أفلا يقال إن 
المصنفات من كسب مؤلفها؟ فهو. الذي غذاها بفكره وقلبه, ورعاها حتى 
اكتملت» وهجر لأجلها العيش المستريح » والمكاسب الدنيوية . 
وهذا ليس من القياس وقد يقال. ولكنه من تنقيح المناط. 
وما أحسن ما قيل: المصنفات ذرية العلماء. 
6 دل صنيع أهل العلم المتقدمين على أن مصنفاتهم ملك لهم 
أصلاء وقد يخرجون هذا الملك إلى انتفاع الناس بهء ولولا أنه ملك لهم 
لما استجازوا أخذ مقابل لثمنه. 
فهذا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بيع كتابه (الحلية) في حياته بنيسابور 
بأربعمائة' دينار» وما هذه قيمة ورق ونسخ ء وهذا الحافظ ابن حجر 
العسقلانى طلب ملوك الأطراف بوساطة علمائهم منه إرسال نسخة (من 
كتابه . . ) فبيع بنحو ثلاث مئة دينار ذكره السخاوي وما ذلك قيمة 
ئ ورق ونسخ » وأمثال هذا معروف مشهور كما تقدمت نظائره مبسوطة ولله 
الحمد. 
ْ 5 الكتب المصنفة في العلوم الشرعية من الأموال. والمال في الأصل 
فلا ينتقل عن الأصل إلا بناقل متيقن. 
| 7“ إن القاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 
يمكن إجراؤها في هذه النازلة باعتبار أن المفسدة الحاصلة من ترك الكتب 
' الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة في هذا الزمان. من جراء قلة أو عدم 
الوازع الديني ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة, وبثها للناس. 


تفن 


والناس اليوم تلمذتهم للكتب أكثر من تلمذتهم للشيوخ, 50 
إلا للكتب عند كثيرين فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق ‏ النشر فيستحكم ٠‏ | 
الناشرون في إفساد الكتب وترك تصحيحها وتصويبها والاعتناء بالآيات ‏ 
والأحاديث ونحو ذلك. ظ 


.وقد يسقطون ما يسقطون جهلا. ويزيدون ما يريدون. 
وهذه الأمور منظورة معلومة والله المستعان. ا 
فر هذه اللي ينبغي مراعاته. والمصالح 5 فل تكو مد و جق 0 
النشر لا تَقدّم على درء هذه المفسدة. والله أعلم . : 
8 فقد أعطى طلبة العلم من بيت المال في البلدان ‏ الإسلامية. ما 1 
يستغنون به. فإذا طلب العلم طالب فاخذ كسباً على تأليفه والحال هذه ّ 
مما يسوغ . كما قالوا في أخذ 0 ا على | 0-7 0 أجراً إذا ْ 
ومسألتنا كن هذه. 00 
4 إذا كان المصنف ملك لمصنفه, وثبتت ملكيته فله أن يتصرف في ْ 
ملكه 0 التصرفات الجائزة أو المشروعة كبيعة أو هبته أو زلقه اير ' 
كت جرعالا الواجب إلا به فهو واجب» ومن فروع هذه القاعدة: 
أن مالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. 3 
فإن قلنا بآن التأليف في العلوم الشرعية من الواجبات أو الشدرات ) 
م عن إذا كان لن يصنف إلا بذلك مما لا ئ 
يتم الآمر إلا به فهو تابع لحكمه الا 
7و1 


فإذا كان المؤلف يرشد الناس ويعلمهم أمر دينهم وكان هذا التعليم 
مشروعاً. وانقطاعه للتأليف يفتقر إلى كسب. وتركه التأليف قد يؤدي إلى 
نقص وترك للمشروع فما يبقى للمؤلف نشاطه واستمراره من باب مالا يتم 
المسئون إلا به لا يتم المشروع إلا به. 

وإن كان في هذا نظرء يفتقر إلى إعمال فكر وإظهار فكر. وربما يظهر 
أشياء . 

١‏ أن المؤلف بدرجة صانع وتأليفه بمنزلة المصنوع وكل صانع 
يملك مصنوعه فكذلك المؤلف يملك تأليفه وحقوقه. 

وجه ذلك: أن المؤلف بحكم تحصيله العلمي وابتكاره وإعمال جهوده 
بفكره وبدنة. ووقته وريما ماله فيما يتطليه ذلك من الرحلة وشراء المصادر 
. والمراجع وأدوات الكتابة. . . كل ذلك جعله بمنزلة صانع يملك صنعته 

فيملك مقتضاها وأثرها بما لها من حقوق وانتفاع شرعي . . . 

1١‏ ومنها على أحد وجهي الخلاف في جواز أخل الأجرة على 
التحديث وامتناع بعض المحدثين من الإذن بالرواية إلا لمن يبذل له 
العوض.ولم يؤثر ذلك على صدقهم في الرواية أو تزيدهم فيها كما أن ذلك 
العلم . 

وعليه : فإذا جاز أخذ العوض على التحديث ففي التأليف في العلوم 
الشرعية المزيجة منها ومن كلام المؤلفين واستنباطهم وابتكاراتهم صار ذلك 
أولى بالجواز. 

١‏ أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف, وعن ابن عباس 


١ ها‎ 


رشق ااشاعنهبا] نه سكل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا باس 1 إنما 0 
هم مصورون وإنما يأكلون من عمل أيديهم .. ذكره التبريزي في نشكا ظ 
المصابيح)2©. 3 


واحتلفوا ا 01000 
الحنابلة أحدهما الجواز: فقرروا جواز العوض على انتسا الكتاياء ١‏ . 
وانتساخه أعظم طريق! للاستفادة منه ولولا الانتساخ لكانت المؤلفات لقىّ ' ٠‏ 
عند مؤلفها. ٠‏ 000 3 ) 

52000 المقابلة على النسخ على أصل مقروء, والمقابلة تقتضي | 
أكثر من. شخص ولم إيقل اد حك العرضرن اللعقايل يي #اللود بوجوب 0 
المقابلة على أصل فقط أو أكثر من أصل. ا 

. فهذه ضروب من الجواز على أخذ العوض بشأن الوحيين وهما أصل ' 
العلم وأساسه وهو واجب النشر والتعليم فهلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز 1 
أخخحل العوض. على , التأليف وقد بذل فيه ما بذل ؟؟؟. 


5 أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويجح سوق ظ 
0 ونشره وبثئه» وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم كل رذ ظ 

من أهم وسائل تقدم . الأمة :وتصحيح منهجها.. ْ 0 

وفي المنع سلب إلهذه ووسيلة ركود للحركة العلمية في 08 التاليف 0 
والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والاخرات. وندرة المتبرع 0 الحاجة 3 
وضعف 8 وقصورها. . 


. 87/1 بواسطة الترائيب الإدارية.‎ )١( 


هن 


وهل جوائز الخلفاء والملوك والسلاطين والوجهاء للمؤلفين على 
مؤلفاتهم والمبدعين على إبداعهم إلا مظهر من مظاهر الدفع للهمم وقد 
جرى بذلك العمل من غير نكير وقاعدته من عهد النبي يَليْةْ في إجازة كعب 
رضي الله عنه بالبردة لقاء قصيدته العصماء التي دان فيها بالإسلام وذب 
عنه. فهي من طرق الكسب المباح من غير نكير. 

1 أن حق التأليف هو من الحقوق المقررة لا المجردة. لأن الحق 
المجرد ما شرع لدفع الضرركحق الشفعة فهو لا يقوم بمال ولا يستعاض 
عنه بالمال» أما المقرر فهو ما يثبت لمسشتحقه أصلا وابتداء كحق كحق الزوجة 
في القسم والمبيت. وحق القصاص لوليه وحق الزوج في استدامة عقد 
التكاح. وحى مالك الرقيق في استدامة ملكه. فهذه حقوق يجوز الاعتياض 
عليها. فكذلك حق التأليف. 

زف انتسينك الح مل التيويم_تعوروا صرف يعْظن النائ عق المزايدة 

7 ما زال الناس منذ مولد التأليف وإلى أيامنا هذه يجرون على 
التأليف أنواع التصرفات من بيع وإعارة ووقف وهدية وعطية وهبة ونحو ذلك 
من غير نكيرء ل ل ا 0 أن هذا 
يؤثر على المؤلف في صلاح نيته. 

في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال وإنما الأعمال بالنيات». وإنما لكل امرىء ما توى). . الحديث رواه 
البخاري وغيره. 


فنحن نرى الغازي ينال من الغنائم ونرى طالب العلم في معاهده 


١ا/ال/‎ 


لنعلانية وقيها المكافاك: الحالية» بومكلا يمن جرد النعيد: الى تزنهه انور 
مالية فلا نقول بتأثير هذا على شوب نيته بل الظاهر السلامة» ووجود هذه 
الأعواضض لا تقدح في .إلنية» لكنهما رجلان:. رجل نوى الغنيمة فله ما نوئ 
كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ككلةٍ قال: 
«من غزاءفي سبيل الله ولم :ينو إلا عقالاً فله ما نوى» (رواه أحمد والنسائيئ 
والدارمي ومدار سنده على حفيد عبادة وهو يحيى بن الوليد بن عبادة وهؤ 
مقبول).. وخر نوى من غزاته الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ونصيبه 
من الغنائم حق له لا يجوز بخسه. توايظال عرو سي عله كاه 
المعتدي ظالماً ائماً. 


انل ات أبطل في 'الشرع .ما حرمته الجاهلية من الانجار ف الح 
وكانوا يقولون للمتجر فيه (فلان م وليمس بالحاج) فأبطل الله ذلك بقوله 
تعالى :ليس ع 0 جنا أن 8 بتَعُوا فضلاً مِنْ رَبْكُم» يعني في أيام 
الحج . قلم يو ثر طلب كسب المال على الحج وهو ركن من :“كان 

تشريك النية لا ؛ ثر على صحة العبادة فقد ملك البي يك للقائل وهو قبل 
لها م ل ا 0 
الأعواض على مؤلفه ومطالبته وتأثيم المعتدى عليه كالشأن في بالغازي 
وطالب العلم ونحوهما: . 


وإنما لكل امرىء؛ ما نوى فهي بين العبد وربه وبيع الفا ا 
ىلا١‏ 


دليلا على دخل في نيته كالشأن في الغازي وغنيمته. 

ولعظم شأن النية لا سيما في طلب العلوم الشرعية أسوق درراً نثرها 
الإمام الذهبي رحمه الله تعالى :وذلك في كتابه سير أعلام النبلاء 
' فقال.20:(قال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جريج لم طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير ابن جريج فإنه 
قال: طلبته للناس) قلت: ما أحسن الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبى لمن 
طلبت العلم؟؟ فيبادر ويقول: طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة 
ما عرف منه. 

وفيه"» وقال عبد الرازق : أنبأنا معمر قال: إن الرجل يطلب العلم 
لغير الله فيابى عليه العلم حتى يكون لله. 

: قلت: (نعم يطلبه أولآً والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه 
وحب الوظائف ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق 
النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية» الصالحة 
كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر 
من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسهء فإن 
تكثر بغلمه أو قال: آنا أعلم من فلان فبعداً له). ظ 

وفيه أيضاً©»: قال عون بن عمارة: سمعت هشاماً الدستوائي يقول: 
والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث أريد وجه 


.778/5 السير‎ )١( 
.١//1/ السير‎ )59( 
.167/10/ السير‎ )*”( 


1 


الله عز وجل. قلت: والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون العلم لله 
وصاروا أثمة يقتدى بهم , وطلبه قوم منهم أولاً لله وحصلوه ثم استفاقوا 
وحاسيوا أنفسهم فجرهم العلم إن الإخلاص في أثناء الطريق. كما قال 
مجاهد وغيره : طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد 
وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فهذا أيض] 
حسن ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بئية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى. 
عليهم فلهم ما نووا. قال عليه السلام : «من غزا ينوي عقالاً فله ما نوى» 
وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس, ولا 
لعلمهم كبير نتيجة من: العمل » وإنما العالم من يخشى الله تعاللى. 

وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وكيوا 
الكبائر والفواحش فتباً لهم فما هؤلاء' بعلماء! ! 


ويحمهم لم يق اله في غلمة بل ركب الل :وا بارخ :وروي 
الشادذ من الآخبان وبعضهم أجتراً على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله 
وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا 
كبيراً وتضلعوا منه في الجملة فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في 
العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى 
نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلا ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون 

به إلى الله لأنهم ما رأوا' شيخاً يقتدى به في العلم فصاروا همجا نرعاغاً 
غلة المون من آذ يحضل كنا تمن يدرنها ريطن فيها يريا عصيحا 

ما يورده ولا قرز فنسأل الله النجاة والعفو. سن لم 
ولا رأيت اعالماً). ظ 


4 : لو كانت المؤلفات من قبيل السوائب واشتراك ملم في الم 


م٠١‎ 


ْ والكلاً والنار لنقل ذلك إلينا ودوّنه أهل العلم في مدوناتهم» لكن الأمر على 
: العكس من ذلك. وهل طرق التحمل والأداء إلا واحدة من مظاهر الرعاية 
لحرمة المؤلفين في مؤلفاتهم؟ وهل. طرق التناقل لها من بيع وشراء ووقف 
ونحوه إلا دليل على ملكيتها وماليتها؟ 
4 ومن أثار حمايتها دفع تسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها 
حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا 
نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملا يحرم عليه عوضه وينساب 
لغيره؟؟ 

“+ قاعدة القرب أن من تعبد لياخذ عوضاً فهذا هو الذي لا يجوز 
أما من أخذ ليتعبد من جهته فهذا يجوز كما أصل ذلك ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: في النيابة في الحج فإنه بعد إطالة النفس في أخذ العوض 
للنائب حصر المسألة بقوله: إن من حج ليأخذ فهذا لا يجوز أما من أخذ 
' للحج فهذا الذي يجوز. 
وجه ذلك: أن من حج وقصد من النيابة في الحج التكسب والمعاوضة 
فهذا لا يجوزء أما من أخذ العوض ليحج بأن كان قصده الشوق إلى البيت 
الحرام والمواقف والمشاعر وحضور دعوة المسلمين لكن يريد ما يتبلغ به 
ويعينه فهذا يجوز. 

ومثله 'يقال في التأليف: إن من ألّف لياخذ بأن جرد فيه القربة من 
تأليفه في علوم الشريعة وكان قصده اكتساب المال وجعل هذه الصفة وسيلة 
. لجلب المال لا غير فهذا لا يجوز لما علم من أن النية الصالحة في التقرب 
بخدمة العلم أساس له. أما من أخذ ليؤلف بأن كانت المعاوضة غير 
ْ مقصده الأساس ولكن مقصده التعبد به ونفع المسلمين وإنما أخذ 


اما 


المعاوضة للتقوت والتعفف, فهذا الذي يجوز وله ع في نييته: + كالشان أن 
في و النائب والغازي والإمامة ونحوها. 


1 مؤلفها ومن أتى من طريقه شرعاً. والله 8 ْ 


القول بالمنع وأدلته: . 
من البلشن في عذم شال من قب إلى الم تزيم عل .ا 


التقلك رانك العوفين المالي تأليفه في العلوم الشرعية, وما يترتب : من 


عقود , .ومجامع الأبداءل على ما يلي : | 
آات ألا ينوك الملل بعوض .2 والعلم عبادة ليس صناعة أو تجارة » ظ 
فالتأليف فى العلوم الشرعية : عبادة» وعليه فلا تجوز المعاوفية عليه( . ا 


: عن أي هريرة رضي الله عنه أن. رسول الله ككل قال: «من كتم‎ ١ 
علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو.داود» والترمذي,‎ 
. ووجه الاستدلال: أن حبس. المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا‎ 
2“ : بثمن باب من أبواب كتم العلم فيناله الوعيد» فيمتنع ذلكء» والله أعلم©.‎ 

للك م عار يه ا حق مجردء | 


)١(‏ مجلة الهدي 5 ص/55. 
50 مجلة الهدى النبوي أص/5ه. وكتاب الدريني 000 


18 


. فكذلك حت المؤلف لذلك2). 

)2 أنبيالد لخر والاتهاع . بمعنى أن حق الطبع لكل مسلم. يحقق 
مقصداً من مقاصد الشريعة بتحقيق مصلحة: الانتشار والرواج وإغناء 

المكتبة الإسلامية ونشر العلم الشرعي©. 

هذا ما يمكن تصنيفه من مجامع الاستدلال للخلاف في هذه 
المسألة. والناظر يعرف الراجح من الموازنة بين أدلة القولين» ومسلك 
الورع تحقيقا لخلوص النية وتجريدها مما يشوبها من الخلاف: 

وإن الْأورَعَ الخروج من خلافهم فاستبن 

هو كما قرره شيخنا محمد الأمين الشنقيطي(م سنة 197١اه)‏ رحمه 
الله تعالى في شأن التعليم بأجرء فكذلك في شأن التأليف فأقول: الأولى 
. للعالم المسلم إذا لم تدعّه حاجة أن لا يأخذ عوضاً على مؤلفاته في أمور 
الشرعء وإن دعته حاجة أخذ بقدرهاء ومن أغناه الله فالأولى له التعفف 
في ذلك. وقد كان جماعة من العلماء المعاصرين لا يأخذون عوضاً عن 
مؤلفاتهم منهم شيخنا المذكور رحمه الله تعالى. وكان يزجر عن ذلك لما 
' قلت له لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر لانتشارهء فقال لا 
' أتاجر في البيان لكتاب الله تعالى. وما أظن أحداً يجترىء على كتابي 
فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة, هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
المسجد النبوي الشريف. رحمه الله تعالى . ٠‏ ومنهم الشيخ محمد الحامد 
رحمه الله تعالى كما في ترجمته . وقد أدركت عدداً من علماء نجد كذلك. 


. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ مجلة الهدى النبوي ص/؟5- 257 وكتاب الدريني صضص/514-67. 
(؟) كتب فتحي الدريني ص/157. 


ما 


للع (شاوسن 

.في حق النشر والتوزيع ْ 
اك ف هذا المجال يلتقيان في النتيجة» ؛٠‏ وبين ذلك بعد 5 
0 الكتاب في متناول | جمهور لفرض سَ 
عادة : : 00 0 
والتوزيع : هو عرض نسخ من الكتاب على عامة الجمهور: | واأية ١‏ 
مجموعة منه بالوسائل: : التجارية المناسبة في الغالب. 01 | 
باختلاف عقد الاتفاق ب ين المؤقف والغاثيرا ولس ا يتفقان 0 من ا 
| الكتاب. ولطبعة واحدة أو أكثرء ولمدة معينة تعطي الطرف 0 3 0 
ارين وفكدا: ٠.‏ 0 1 ل لتر 7 
ومن أحوال العقود: الجارية بين المؤلفين وشركات التوزيع والنشرء نرى 
ني لد إما إجارة أو يا 0 
فالتوزيع : 5 في حال اتفاق اموت مع الموزع على توزيع 

الكتاب بأجرة معينة على عدد معين. 1 


0145 


والتشترة' ابيعء إذا باع المؤلف على الناشر عدداً معيناً من الكتاب 
. وبأيلولته إلى ملكه يتصرف بتسويق ما في حوزته تصرف الملاك في 
اكيم 0 

ومن الجائز تناوبهما. هذا من حيث تصوير عقد النشر والتوزيع.. يبقى 
التكييف الفقهى . 


فنحن إذا نظرنا إلى أن العين المعقود عليها عين ذات تكلفة مالية 
وعلمنا أن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل الشرع على 
بطلانه. وأن مقاطع الحقوق عند الشروطء وأن المسلمين على 
شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً: لم يحصل لدينا أي تردد 
في جواز عقد التوزيع مثلا في صورة الإجارة. وأنه يلزم كلا العاقدين 
. الوفاء به لخلوه من الغرر والمخاطرة. 
0 لكن ينبغي أن يمثل أمام المؤلف ملحظ شرعي وهو: وجود حق الله 
في المؤلفات الإسلامية» بحيث يكون الثمن الرائج للكتاب لا يلحق شططاً 
. بالمشترين: فيكون سبباً لمنع انتشار العلم وتحمله. 
٠‏ أما فى صورة عقد البيع : فطرد العقد الجواز على احتمال مخاطرة فيه 
لكنها ضعيفة لا تقوى على فساد العقد وبطلانه. 
ذلنك أن الناشر أو الموزع: دحل في الشراء تطلعاً لرواج الكتاب 
وَنَفَاقِه وهذا أمر قد لا ينفع إلا بعد العرض والتوزيع. فكم من كتاب 
دخوله العقد على مخاطرة وغرر فتدفع بأن على الموزع التعرف على 


هما 


موضوع الكتاب. ومادته. :ومدى حاجة القراء إلى موضوعه. إضافة إلى 7 
أن التوزيع أصبح اليوم عالمياً بحكم وسائل النقل حتى صار العالم كمذيئة / 


واحدة. ومع هذا فلا نجد أن الموزعين يستطيعون تغطية الأسواق ظ ش 


بمنشوراتهم » وكم من كتاب بالغ الأهمية لم تتجاوز طبعته قطره. لذلك. 

تحرر جوازه شرعاًء لوجود المقتضى .وعدم المانع الشرعي . 7 
بع م ال مع الناشر إنما هو عقد مقصور على ذات ظ 

العين المباعة دون أن 0 له حق التصرف بحقوق المؤلف الأدبية 1 

الأخحرى من: أراء المؤلف ونسبته | إليه , والتصرف في - عباراته وما إلى ذلك ظ 1 

لآن هذه لا تباع ولا أرقيه. ا 
وبعد: ا 
فإن دور الشر: 


هي انق ال الوسائل في هذا لبر ارالك تسزيق كنيد انر 
للإبداع والابتكار وهي من أهم الوسائل لإعانة غير القادرين من المؤلفين 
على نشر مؤلفاتهم وبذل أثمان الطباعة. وهي التي يستطاغ بوسائلها 
والتزاماتها تعميم الكتاب ونشره فى في أقاليم وممالك متعددة في وقت وجيز 
لا يستطيعه المؤلف 1 طبعه على جاه 0 

وفي الوقت نفسه هي: زبون كاسر لأي مؤلف يتنازل عن حقوقه ١‏ ' 
المادية» أو يتواضع معها بالاتفاق. - لما يحققه لها من مكاسب مالية 
ودعائية - فهل نقول مع , هذا بحرمان المؤلف الذي كد فكره وأجهد نفسه 
وأفنى وقته وعمره في مؤلفه , من عوض مالي لقاءه « وأن 1 غنيمة باردة 
لدار 0 تطارح به في ولعت ؟ ش| 


كما 


إن السؤال بعد هذا يعود بالدور فكيف يحرم منه مؤلفه ويسوغ لدور 
النشر فعله. ؟ 

بل إن عمليةالممارسة بين المؤلف ودار النشر أدعى لضبط الناشر من ' 
استغلال الجشع والمطارحة به في الأسواق. 

ثم كيف نسوغ لدار النشر أن ترابح وتتاجر على حساب جهد جهيد 
من فكر الإنسان ونضوجه الذي هو أساس في كيانه الفكري وتكوينه في 
هذه الحياة. ؟ 


بل هي التكوين الخالد ال أن أمضى وأبلغ . وقد تكون دور النشر 
لكافر وظيفته جلب المال فنصفها له لقمة سائغة. 


والله تعالى أعلم وصلى الله على تبينا محمد وآله وسلم. 


1١ /ام‎ 


42 
بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية 
-١‏ حكم إثباتها بالحساب الفلكي . 
؟- حكم توحيد الرؤية. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا بحث اليه تتعلقان بأول الشهر القمري : 
المسألة الأولى : في حكم إثباته بالحساب. 
المسألة الثانية: في حكم توحيد الرؤية. 
وقد أدرت البحث في المسألة الأولى على ما يلي : 
المبحث الأول: في سياق النصوص . 
ْ المبحث الثاني : في فقهها. 
المبحث الرابع : تفئيد الخلاف الحادث في هذه المسألة. 
المبحث الخامس : أدلة الخلاف الحادث. 
المبحث السابع: في ظنية الحساب. 
المبحث الثامن : في منابذته للشرع . 
فإلى بياتهيا: 
ش 1 


(مرى لنذرك 
في سياق النصوص 
قال الله تال : «يسألوتك عن الأهلّة 3 لهي مَوَاقِِتَ للناسٍ 
وَالحَج» الآية. وقال تعالى :شْهْرٌ رَمَضانْ الذي نل فيه القْرَآنُ مُدى 


للناسٍ وَبَيْنَاتِ منّ الهُدَى وَالفُرقَان, فَمَن شْهدَ نكم الشَهْرَ َلْيَصْمَهُ» 
الآية. 


وشهود الشهر يكون بعد إهلاله كما في الآية الأولى . وقد علم أن ما 
ثبت من المؤقنات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له كالصيام والحج. 
. والإيلاء» والعدة. ونحوها وإنما خص الحج بالذكر تمييزاً له ولأنه علامة 
الحول كما أن الهلال علامة الشهر. 


ش ان ا ل ل 
0 فالشهور معدودة اثنا عشر شهراًء والشهر هلالي بالاضطرار. فالسنة 
عددية ائئنا عشر ترا والشهر معلق برؤية الهلال. وأصح 
المعلؤمات ما شوهد بالأيصار ولهذا سمى الهلال ملل لظهوره وبيانه , 
. والشهر القمري يكون تارة(٠")‏ يوماء وتارة(19) يوما كما في النصوص 
النبوية الآتية. وعليه فالسنة القمرية(751) يوما وبعص يوم خمس أو 
سدس. وإنما يقال أنها 7١‏ يوما جبرا للكسر على عادة العرب في جبر 
٠‏ ل 


كس ادل الشرع: تاروع الس إن بر 
وجعل الأسبوع عددياً بسير الشمن. 


هذا وقد حدد النبي كله الطريق الذي بعرت نه الإملال للشهر في 1 
جملة أحاديث حُكي فيها التواتر واردة عن جماعة من الصحابة رضي الله / 


عنهم منهم : أبو هريرة» وابن عبامن؛ وابن عمرء وحذيفة» وسعد بن أبي 1 


وقاص » وابن عر وجاير» والبراء بن عازب» ورافع بن خديخء وطلق 5 
بن علي وأبو كر .وسمرة؛ وعدي بن حاتم وعن رجال من الصحابة 
وعن عطاء مرياة رضي الله عنهم أجمعين . 

مستودك بن عمسر وأني هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين . 
سنن أبى داود ل وغيرهما. وبقية أحاديث الجماعة المذكورين رضى : 
الله عنهم : خارج الكتب الستة كالموطاء ومسندي أحمد والشافغي ْ 
وغيرهما . 4" 0 0 

وقد خرّج أحاديثهم .بألفاظها وبيان من أخرجها: 

ابن الأثير في : جامع الأصول 16/5؟ - ١/؟.‏ 

والمتفي 7 0 لك 06 6 ش 

وغيرهم / من 00-7 الكتب الجوانة : وهذه جميعها من :قوله د 
وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها من هديه الفعلي 846 . ْ 

0 اباط ررايات علي أبي هربرة؛ يمن ن عباس ْ 

فلحل 


رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 
يوما». رواه الشيخان والنسائي . 

وفي لفظ: قال: قال أبو القاسم كل : «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته 
فإن غبي عليكم فأكملوا العدة». 

وفي لفظ: فإن غمي عليكم فأكملوه ثلاثين. 

وفى لفظ عند النسائي : فاقدروا له ثلاثين. 

وفى. لفظ. عئده أيضاء فاقدروا له. 

وفي لفظ عنده أيضاً: الشهر يكون تسعاً وعشرين» ويكون ثلاثين» 
فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة. 

؟- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 

أن رسول الله عد قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. 
فإن غم عليكم فاقدروا له». 
ْ وفي لفظ لمسلم: أن رسول الله يه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا» ثم عقد إبهامه في الثالثة. «فصوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». 

وفى لفظ : فاقدروا له. 

م ريت ابن عباس رضي الله علهما: 

أن رسول الله يَكلِْ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال, 
ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). 
رواه مالك. وأبو داودء والترمذي. والنسائى . 


نحل 


وفي رواية للنسائي أن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر. وقد ظ 
قال رسول الله كك : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا باحر فافطررا فإن غم | 
عليكم فأكملوا العدة : ثلاثين) . ْ 

وفي لفظ: كيرا اتسين اميق 3 

وفي لفظ: لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته. . . الحديك. ::. ا 

وفي لفظ لأبي داود: لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا . 1 0 
تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه. . . الحديث. 0 

ظ أما هديه الفعلي كلل ففي حديث عائشة رضي الله عنها. قالك: - 
كان رسول الله يله : يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ لغيره» ثم يصوم لرؤية . 
رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوم : ثم صام. أخرجه أبو داود. ْ 
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لمعك (ندرن 

فهذه النصوص الصحيحة تدل دلالة صريحة على أصول شرعية في 
أحكام الشهور وإثبات أوائلها على مايلي : 

الأصل الأول: إن الشرع جعل علامة أول الشهر: الهلال لا غير. وأن 
ليس لأول الشهر حد عام ظاهر سواه . 

الثاني :. أن جنس الشهر القمري الشرعي منحصر: أقله في(9؟) يوماً. 
وأكثره في (0”) يوماً. وأنه لا يشرع بحال حتى يمضي (4؟) يوماً من شعبان 
ولا بد أن يصام في رمضان(9١)‏ يوماً لا يصام أقل منها بحال. 

الغالث: أن أول الشهر لا يعتبر إلا ببقين. وهذا مطرد من قاعدة 
الشريعة في , العبادات المؤقتة : أنه لا يصح وقوعها إلا في وقتها بيقين تام . 
'ولهذا ربط الله أسبابها بعلامات يقينية لا مدخل للعباد فيها بل هي سنن 
كونية ثابتة يستوي في معرفتها عموم الخلق: علماء. وعامة, وحاضرة. 
وبادية. وهذا من أجل أسباب اليسر ورفع الحرج في الشريعة. 

الرايع : أن الشرع على الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقتي 
اليقين: الرؤية أو الإكمال. وذلك: 


أت لسهولته). ويسر يقينيته . 
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؟ ولأنه لا يدجله الخطأ 00 
ولأن كل نظام سواه الأصل فيه: الخطأ كالحساب فإنه مع عسره . ءْ 
وندرة العارف به يدخخله الخطأ كثيراً كما سيأتي . ش ْ 
ولهذا فإن الوصف بالآمية هنا صفة مدح وكمال من وجوه:: من جهة ' 
الاستغناء عن الكتابة: والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلالء .ومن . 
جهة أن الحساب والكتابة هنا يدخلهما غلط. . إلى 'آخر .وجوه بسطها شيخ : 
العم ابن تيمية رحمه الله تعالى (الفتاوى .)١95 - ١15/196‏ 
الخامس : أن اليقين في ذلك يتحقق بأمر محسوس: حقيقة أو حكماً 
حقيقة.محسوسة بالإهلالء وفي م المحسوسة اد 3 
الإكمال كيان 55 - ثلاثين ع في ال تعذر 1 لغيم ' 
ونحوه . وهذا محسوس . ا يقيني في واقع الحال» لعصمة التشريع ' 
بخيره. الصادق والذي: هو من سئن الله الكرنية: .أن الشهر القمري ل ينقص | 
عن (19) يوماً. ولا يزيد عن (70) يوماً. ٠‏ ِ- 
١‏ فالسرع أناط الحكم بأول الشر بوجود الهلال حقيقة ألا و ١‏ 
تقذيراً». وأن وجوده حقيقة بالرؤية البصرية بالإهلال. أو بالإكمال.. وأنه بأمر؛ . 
لا مدخل للعباد فيه بل؛ هو سنة كونية ثابتة. وصاحب الشرع اقجر ضر 
السبب فيهما ولم 522 ا سواهما. ١‏ 
7 يدت بالإكمال أيضاً هو: استصحاب الأضل 4 | ظ 5 3 ظ 
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حديث ابن عباس رضي الله عنهما (وفيه إعلام أن الأحكام لا تجب إلا 
بيقين لا شك فيه. وهذا أصل عظيم من الفقهأن لا يدع الإنسان ما هوعليه 
من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالهاء وقوله كله : «فإن غم : عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين كرا يقتضي استكمال شعبان قبل الصيام 
واستكمال رمضان: أيضا. .)ا اه 


السادس: أن الأحاديث 1 بمجموعها على انحصار الوصول إلى 
اليقين المذكور بأحد الطريقين. فالصيام حكم سببه: الرؤية للهلال أو 
الإكمال. 

فمنها ما يفيل بمنطوقه وجوب الصوم والفطر بعد الرؤية أو الإكمال 


كقوله ع : «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين» . 


ومنها: ما يفيد منطوقه تحريم الصوم والفطر قبل الرؤية والإكمال كقوله 
ك: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». 


وأنه ليس في شيء من الأحاديث إناطة الحكم الشرعي بالحساب 
الفلكي. وتسمية الشهر به: شهراً بل تعليقه الحكم بأمر يقيني من رؤية 
أو إكمال يدل دلالة واضحة على نفي إناطة اللكرا حي التي 
هذا فطم عن الاعتماد على الحساب في هذا الحكم. 
| السابع : إن ترائي الهلال مشروع لهذه الأمة لضبط مواسم تعبدها فإن 
' كانت العبادة واجبة كا رمضان. وحجج بيت الله الحرام , كان الترائي 


00 واخبا كاتا : ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كانت مسئونة كان 


١ 


الترائي مسنوناً إذ الوسائل . لها أحكام الغايات» فإن تمت الرؤية وإلا 
فالمصير إلى الإكمال.. والحمد لله على اليسر ورفع الحرج. 
قال ابن عبد لبن رمه اله تفال + زوفيدت ا خديث ابن عبان 
أن الله مقيد عباذه في 'الصوم برؤية الهلال لرمضان. .أو باستكمال شعبان 
ين يوماء' وفيه ال لقول الله 000 لِفَمَن شَهِدَ منكُم الشَهْرٌ 
َلْيَصْمْهُ4 [البقرة 6 إما شهوده ورؤيته أو العلم برؤيته)اه. . 


لمت (نثالك < 

إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص 
موجب هذه الأحاديث أن التكليف يتبع العلم. وقد علقه الشارع بأمر 
محسوس يستوي فيه عموم البشرء ونهى الأمة عن الصوم إلا بأحد هذين 
الطريقين فقال يلي : دلا تصوموا حتى تروا الهلال. . .» الحديث. وهذا من 
باب عموم النفي لا من باب نفي العموم, أي: لا يصوم أحد. حتى يرى» 
أو حتى يعلم أنه رؤي أو ثبت شرعاً أنه رؤي. فإذا انتفت الرؤية البصرية 
انتفى العلم بالإهلال» وإذا انتفى العلم به بحاسة البصر. فقد جعل الشرع 
المصير إلى تعليق الحكم بمناط يستوي فيه عموم البشر وهو إكمال شعبان 
معلا ثلائين يوماً. ولاايعلم في شىء من النصوضن تعليق المناط ابغير هذين 
وهذا والله أعلم ‏ لأن ما سواهما إما فاسد أو مظنون, أو فيه من التكلف 
والحرج والعناءء وصرف الحياة إلى مالا نفع من ورائه بما لا تأتي بمثله 

الشريعة. المطهرة. 

وهذا التقرير هو ما عرفه المسلمون في شتى عصورهم, وما زالت 
عباداتهم قائمة وأمورهم راشدة. ولا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم» بل حكى شيخ الإإسلام أبن تيمية: اتفاقهم. وحكاه 
المهدي في البحر. ومذاهب الأثمة الأربعة متفقة على ذلك. قال مالك 
رحمه الله تعالى: إن من يصوم بالحساب لا يقتدى به. وقال ابن عرفة: 
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لا أعرفه لمالكي. بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل 
العلم في القديم. والحديث منهم: ابن المنذر في الإشراف. وسند من. 
المالكية» والباجي. وابن رشد القرطبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ 
ابن حجرء والسبكي, والعيني» وابن عابدين» والشوكاني» وصديق حسن 
خان في تفسيرهما لقوله! اتعالى ذإن عِدَّة الشهُور» الآية. وملا علي اقاري . ْ 
وقال أحمد شاكر: . (واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك).. 


تن بنن القرن عنهم كلام حي الإئلام ابن قي ذافن شي 
مواضع من : "الاقتضاء؛: : ومجنموع الفتاوى ا ا 220 فقال 
في 0/1 1 

(إنا تعلم. بالضرورة فن دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال 5 
أو الحج ف اعد او الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر 
الحاست» أنه يرى أو لا يرئ» لا يجوز.. والنصوص المستفيضة بذلك غن . 
. النبي كله كثيرة. .وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قلايم ' 
أصالاء ولا خلاف حديث» إلا أن :بعض المتأخرين من. المتفقهة الحادثين 
بعك المائة الثالئة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل :في خق 
نفسة بالكنات» 0 كان الحساب دل على الرؤية 0 0 فلا . - ْ 
على خلا نا ع كاف الصحر أوتطيق مع الحكم العم + 


7٠د‎ 


تفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة 

كم رأينا من فرع حكي في الخلاف ثم يتبين عند ال: لتحقيق عدم ثبوته 
الخلاف في صوم يوم الشك حيث عزاه ابن قدامة وعنة ابن الجوزي 
رحمهما الله تعالى لدحو عشرة من الصحابة رصي الله عنهم ونحوهم من 
التابعين. ثم بين العراقي وغيره ضعف الرواية في ذلك عن عدد ' منهم 2 
وفي غير الصياما ما يروى عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين. أنهم 
خضبوا بالسواد. وقد أبان الحفاظ منهم ابن القيم في (الهدي). أن في 
الروايات عنهم معدا وانقطاعاً وهكذا. 

وفي هذه المسألة: لا يعرف فيها خلااف صحابي بل حكي إجماعهم . 
وقد حكي الخلاف فيها عن: 
- الشافعي . 
تن ابن سريج. 
"- مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
5 محمدك. بن مقاتل . 
60 ابن قتيبة . 
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مقيد بأمرين في : حال الإغمام وللحاسب فقط لا يتعداه إلى غيره كم تقام 
قريبا. 1 0 

وسيتبين من التقييذ التي : أنه حصل الغلط فى هذا الخلاف على 
القائل به وفي نوعه. فابن سريج وابن خويز منداد غلطا في حكايتهما ذلك 
حر التي راد ا ا للضي تي الاير ا ا 
0 وأ محمد بن مكل الاذي صاحب محمد بن 
فتبقئ حكاية الإجماع : قائمة.. وإلا 58 وجود 0 في. ٠‏ القرون 
المفضلة وبيان ذلك على ما يلي : 

5 الغلط على الشافعي رحمه الله تعالى : قال ابن رشد في (بداية 
المجتهد) حكن لبن ريع عن لازي أن من كان من مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من :جههة ة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد 
غم» فإن له أن يُعتقد) الصو ويجزئه اه. ش 

وحكاه أيضاً : ابن خويزر منداد المالكي 0 الشافعي كما 'في. ا 
لابن عبد البر. وعنه العراقي في طرح التثريب. ولذا قال ابن تيميهة انوت 
بعض. المالكية عن الشافعي)اه. 
أفاد العلماء من الشافعية وغيرهم أن هذا غلط على الإمام الشافغيئ ظ 
رحمة الله تعالى , وأن هذا لا يعرف من قوله ولا مذهيه . وأن الصحيح عنه 
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خلافه. ومن الذين قرروا إنكار نسبته إلى الشافعي: ابن عبد البر» وابن 
العربي» والعراقي. والسبكي. والحافظ ابن حجرء والمطيعى فى جماعة 
سواهم. وهؤلاء هم الذين ذكروا الخلاف الحادث وسموا القائلين به على 
ما يأتي. وتعقبوهم . ونص الشافعي المفيد لمذهبه على وفق ما قرره 
السلف وذهبوا إليه اتباعا للنص - وهو ما في كتاب (أحكام القرآن للشافعي) 
جمع البيهقي رحمه الله تعالى . 

فثبت بهذا بطلان نسبة القول المذكور إلى الشافعي وغلط ابن سريج - 
وابن خويز منداد فيما حكى عنهما من نسبة ذلك إلى الشافعي . وأما ابن 
خويز منداد فمع كونه رأساً في نصرة السنة جذعاً في أعين المبتدعة فقد 
كان يغلط في حكاية الفقهيات كما في ترجمته من ترتيب المدارك وغيره 
والله أعلم . 

؟- الأصل في خلاف ابن سريج: أبو العباس أحمد بن سريج 
الشافعي م سنة “٠ه‏ إمام الشافغية في وقته رحمه الله تعالى . رأى الأخذ 
بالحساب جوازا في حى الحاسب خاصة إذا غم الشهر ولم يره الراؤون. 

والذي يتجلى أن ابن سريج مع جلالته ‏ رتب ما ذهب إليه من تفسيره 
لرواية (فاقدروا له) أي بحساب المنازل خطاب لمن خصه الله بهذا العلم - 
رتبه على ما حكاه غلطا على الشافعي رحمه الله تعالى. وعنه اشتهر القول 
بذلك. ومع اشتهاره اختلف عليه النقلة بين الجواز والوجوب وفي الإطلاق 
والتقييد» والذي يصححه علماء المذهب عنه: أنه قال بالجواز وقت 
الإغمام خاصاً بالحاسب نفسه لا يتعداه إلى سواه. ومن سواه يبقى على 
الأصل في حكم الرؤية وبسطه النووي في المجموع محرراً. 

وهذا الذي تحرر قولاً لابن سريج هو: عين ما حكاه هو غلطأ على 

ارخا 


الشافعي ذا ثبت مما تقبم قيل إن ابن سريج رحمه لله تعالى غلط على 
الشافعي في ذللق فإئه . إنما قال نما "قال تفلي فنه لإمام المذهب عنده. 
لش د تر لإ لماي وار اي وا 
وقد 00 العلماء ء من الشافعية ع 0 ابن سريج قو وم 
ثم إن العلامة تقي الدين السبكي الشافعي رحمه .الله تعالىئ آلف 
ا (العلم ار في ان نات 07 ع فيها لرأي ابن سرع 
ار ل والعلمء. وأن 0 اله في. خضوص الضوم 37 الفطرن. 
نم ألف الشيخ محمد ببخيت المطيعي الحنفي رحمه لله تعالى رسالته 
(إرشاد 0 الملة 0 إثبات يا ؤساق ' اختيار السبكي يم خْ 
(ألائل الشهور العرية هل , يجوز شرع إثباتها بالحساب لفنكي08. ش 
5 تعقبه 5 إسماعيل ب بن ' محمد الأنصاري ببحث بدا : 
غيرك قالها يا أستاذ) . ؛ ش 
ثم رأيت لدى الشيع إسماعيل خط ممن الشيخ أحمذ شاكر زمه | الله 
0 .يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل وأنه إنما نشر رسالته لإثارة: البحث 
الو ا ال ْ 
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وكل هؤلاء الأجلة : السبكي . فالمطيعي, فأحمد شاكر رحمهم الله 

. تعالى ينزعون من قوس واحدة من قول ابن سريج وقد علمت مدى العمدة 

' في رأيه مذهبيا. وأن السبكي قرر الجواز بالشرطين المذكورين. أما الشيخ 

| شاكر رحمه الله تعالى فقّد وسع الخطو فصرح بالوجوب ص/ 16 ثم 
ضصعف تجاسره فأبداه نا ص/7٠١1 ١42‏ والله أعلم . 


'- مطرف بن عبد الله بن الشخير (م سنة /امه) رحمه الله تعالى كان 
من كبار. التابعين وساداتهم وقد نفى ابن عبد البر صحة الأثر عنه فقال: 
' (روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه. ولو صح ما وجب اتباعه 
عليه لشذوذه فيه. ولمخالفة الحجة له) اه. 

ونقله عنه ابن حجرء والعراقي وغيرهماء. وقال ابن تيمية ٠١/85/50‏ 

(إِنْ هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء)اه. 

قال ابن عبد البر متعقباً له: 
(ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في مثل هذا 

5 محمد بن مقاتل الرازي : صاحب محمد بن الحسن الشيباني؛ 
فهو مترجم. لدى الحنفية ترجمة موجرة لا تفيد نباهته في العلم ولم أر من 
نص على تاريخ وفاته . وهو مضعف في الرواية عند النقاد قال الذهبي في 
(المغني في ضعفاء): (محمد بن مقاتل الرازي. لا المروزي . عن وكيع . 


ضعيف)اه. 


يترك)اه. والنقل عنه في هذا لم يتم الوقوف على سند له ليثم الكشف عنه ؛ 
والحنفية ينقلؤن قوله لنقضه. وينقلونه. ممرضاً كقول القاري في. شرح النخبة ٠‏ 
ص /11 (وأما ما ذكرة بعض علمائنا عن محمد بن مقاتل أنه كان يسأل . 
المنجمين ويعتمد قولهم . . . )فذكره ثم ذكر من تعقبه كالسرخسي وغيره, . 


(تعرى لاس 


ما استدل به المتأخرون 


استدل لهم بحديئين وقياسين : 

اك أن رواية (فاقدروا له) معناه : قدروه بيحساب المنازل» وأنه خطاب 
لمن خصه الله بهذا العلم. وأن قوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة. 

؟" حديث: «إنا أمة أمية له نكتب ونتحسب الشهر هكذا وهكذأ» 
“قورف 
فالأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معلل بعلة منصوصة وهي : أن الأمة 
: لا تكتب ولا تحسبا. والعلة تدور مع المعلول وتتنوداً وعدماً . فإذا وصلت 
الأمة إلى حال ل في ل هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن 
ْ أوائل الشهوز: 

ليست حقيقة الرؤيا شرطاً في اللزوم لأن الاتفاق على أن المحبوس 

فى المطمورة ! إذا علم بالحساب بإكمال العدةق أو بالاجتهاد بالأمارات أن 

امون هن رنضات : وجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رأه. 


5- قياسه على إثبات أوقات الصلوات بالحساب . 


(العمى ساون 
في م ء. ١‏ 
أولا : نقض 'الاستدلال بلفظ (فاقدروا له): 


واجب أهل لحن ع ألفاظ الرواة» والجمع بينها ما 0 57 
جد على التعدد إلا عند التعذر 0 0 التعدد ثرا في صحة : ١‏ 


50 فألفاظ الرواة كما 5 


. فأتموا العدة ثلاثين‎ -١ 
؟د-.فائموا شعيان ثلاثين آْ‎ 

فأكملوا ثلاثين.. 

4-. حتى تروا الهلال 00 العذة . 

5 فصوموا ثلاثين.. 

اجسواهدة شعان ارسفان. : 

فأكملوا العدة' ثلاثين: عن حديث ابن عمر. 0 
فأكملوا العدة ثلاثين فإنها ليست تغمى عليكم. أبو هريرة. + 
4 فعدوا ثلاثين., أبو هريرة. وابن عمر. | مم 

تت 'فأكملوا الغدة أبو هريرة. 

١‏ فأكملوا عدةا شعبان ثلاثين يوماً. أبو هريرة. 
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7 فصوموا ثلاثين يوماً. ابن عمر. 

١‏ فعدوا له ثلاثين يوماً. ابن عمر. 

4 فاقدروا له ثلاثين. أبو هريرة. وابن عمر. 
6' فاقدروا له. أبو هريرة. وابن عمر. 


فهذه الروايات ثبتت من أحاديث الصحابة رضي الله عنهم عن النبي 
ل وجميعها متفقة لفظاً ومعنى. أو معنى على إكمال وإحصاء الشهر 
السابق ثلاثين يوما لعدة الشهر اللاحق عند تعذر الرؤية. ولهذا فإن أهل 
الاصطلاح يذكرون هذا الحديث في مبحث المتابعات بالمعنى أو باللفظ 
والمعنى كما في: شرح نخبة الفكر للقاري ص/0١4-‏ 44. 

وهذا الثابت من قوله له . ثابت من سنته الفعلية كي كما في حديث 
عائشة رضي اللااعنها أن رسول: الله 25 كان يتتحفظ من: شعبان: عالا' يتحفظ 
من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً * ثم صام. 
رواه أبو داود بسند صحيح . 


وجميع روايات الصحابة المذكورة رضي الله عنهم ليس فيها (فاقدروا 
له) إلا في بعض ألفاظ حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وقد 
تعددت ألفاظ روايتهما فجاء فيها مثل ألفاظ الجماعة سواء. ففي لفظهما 
أيضاً (فعدوا ثلاثين) وبلفظ (فأكملوا العدة ثلاثين) عن ابن عمر وبلفظ 
(فأكملوا العدة) عن أبي هريرة ونحوها من الروايات السابقة عنهما. ومنها 
الرواية عنهما بلفظ (فاقدروا له ثلاثين) .عند مسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله و وعند النسائي من حديث ف هريرة رضي الله عنهء 
فاتضح أن رواية فاقدروا له هي مثل رواية: فاقدروا له ثلاثين. وهما 
بمعنى : فأتموا العدة ثلاثين وفي التنزيل (قد جعل الله لكل شيء قدرا) 


ل 


أي تكاما بوكلا تنا فينة ”ا آهل الحدبية الذية أحزيهوا الشديث: بغي 
يورذون:الزواية المفسيرة الي 00 البخاري» .ومالك ' وبسطه 
الحافظان ابن عبد البر فئ: . التمهيد؟5/ 210-179 .وابن حجر في : الفتح 
0 | ا و ااام 

وعليه فإن جميع موارد الروايات واحد وإن اختلفت ألفاظها فالإكمال: 
والإتمام والإحصاءء والتقديرء والعدة.» هكذا وهكذا وهكذا : جميعها 
بمعنى واحد. وإن الذين رووا (فاقدروا له) جاء عنهم (فاقدروا له ثلاثين 
وا وجاء عنهم ا .مثل ألفاظ الجماعة . 


والوانضية في لبون جمع. شملها ونفي الاختلاف والتضارب 5 وأن 
الاختلاف في . اللفظ لاا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد 
المخارج وتعذر الجمع. كما عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول: 
وحرره ابن حجر في (النكت) كما أن من طريقتهم التي لا اختلاف فيها 
بينهم حمل المجمل على المفسرء فمثلاً لفظ: فاقدروا لهء يفسره لفظ 
(فأتموا العدة ثلاثين) إذ ليس بين المجمل والمفسر تعازض أصل. وهذا 
لائح الوضوح والبيان. ٠ "١‏ 0 

إن الشيخ أحمد :شاكر رحمه الله تعالى قد اضطرب في هذا غاية 
الاضطراب من حمله تعدد المباني على تعدد. المعاني في حديث واجد 
من رواية صحابي واحد. فهو يناقض ما ذهب إليه مع الجمهور طرداً 
للقاعدة المذكورة في حديث كيفية النهوض في الصلاة كما بينته في 
الأجزاء الحديثية: هل يكون بالاعتماد على الركبتين أم الأرض؟ وفي 
حديث الفطر يوم يفطر الناس. وأنه بمعنى الرواية الأخرى: الفطر يوم يفطر 
الإمام. كما بسطه في رسالته: توحيد أوائل الشهور العربيةص/ 7١‏ -78.. 


اا 0 


فسبحان من صرف بصر الأستاذ مع جلالته إلى هذا التأويل الذي 
أوصله إلى التناقض . والله أعلم . 

ولهذا فإن السبكي في: العلم المنشور ص/38 قد أنصف غاية 
الإنصاف إذ بين تفسير الرواية: فاقدروا له. بالرواية الأخرى : فأكملوا العدة 
التو يوما: 

بل جاء في رواية أبي داود لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابن 
عمر كان لا يأخذ بهذا الحساب . فهذا تفسير منه لروايته: فاقدروا لهى وأنها 
. بمعنى الرواية الأخرى: فاقدروا له ثلاثين. 

وبعد كتابة جميع ما تقدم وحدت في : المستدرك للحاكم 1/0 
والسئن الكبرى للبيهقي :> بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ككةِ قال: «إن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا 
رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه 
ثلاثين» فهذه الرواية الصحيحة صريحة في تفسير المرفوع بالمرفوع ولم أر 
من أشار إليها في النقض فالحمد لله على التيسير. والله أعلم . 

ثانا القن الاستدلال بمفهوم حديث «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب)الحديث : 

فقند علم في اللسان أن بساط المقال كبساط الحال له تأثير في 
الأحكام كما علم في مسائل من الأيمان والنذور والطلاق وغيرهاء فقوله 
كل هنا: دإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» قرنه بقوله (الشهر كذا. . . ) 
أي مرة ”٠‏ ومرة 718 فهو محض خبر من النبي يكل لأمته : أنها لا تحتاج 
في أمر الهلال إلى كتاب ولا حسابء إذ هو إما (*") يوما أو )١9(‏ يوما. 


"1١ 


ومرد معرفته. بالرؤية 'للهلال أو بالإكمال. كما في ٠‏ الأحاديث المتقدمة 
المشعرة بالحصر في .هنين الشيلي 2 كنات ولا سات نهذ اخيرايلة 
يه يتضمن نهياً عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلدلم 
وفطم للأمة عن الاعتماد عليه إد ذ أغناهم بنصب الرؤية أو الإكمال ؛ دليلل 
على أوائل الشهور. ولهذا نظائر في النصوص الخبرية كقوله 6 : «المتلم 
من يلم" المفلدوق من لبنانة ويده). ال 0 
النهي عن إيذاء المسلم بلسان أو'يد. ج' 
وهذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية 
ولدائلٍ النصية من الأجاديث السابقة . إذا فيتعين إبقاء النص على ظاهزه 
فى الخبرية. ولا يصرف 4 إلى العلية إلا بدليل.» وصرفه يؤدي إلى 
تعارض النصوص كما هو بين 0 
مر :ما 5 المحققون من أهل العلم في توجيه هذا 1 
نه على عه لا غير من عدم الاحتياج إلى الكتاب والحساب في 
0 - قرر ذلك: ابن تيمية في: الفتاوى لاك بوابن العربي 0-6 
عارضة الأحوذي» وابن حجر في : الفتحم/77١‏ وقال:(.. . فعلق الحكم 
بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الخرج عنهم في معاناة حساب سير واستمر | 
الخكو ني العوع رار حيار مناه ان رخرقت ذلك باهر السياق ا 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب :أصلا. ويوضحه قوله في الحديث 
الماضي«فإن غم م عليكم فأكملوا العدة .ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل 
الحساب. والحكية فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه ص 
فيرتفع الخلاف والنزاع عنهم . . . )اه. ْ 
وابن بطال قال كما في إرشاد أهل الملة: 


يحلقا 


(وقال ابن بطال وغيره معنى الحديث: إنا لم تكلف في معرفة مواقيت 
عباداتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب 
وغيرهم)اه.. ؤ 

والسبكي كما في العلم المنشور ص/9؟ قال: 

(وفى قوله ككله: هكذا وهكذا وهكذاء وإشارته تحقيق لاعتماد الأمر 
المحسوس الذي هو من أجلى الأمور. وفطم عن اعتماد الحساب في 
ذلك)اه. 


والذهبي في سير أعلام النبلاء 6 1415-141/١‏ فقال في معرض بحث 
كتابة النبي يك وضعف حديث «ما مات النبي يي حتى قرأ وكتب» - قال: 
«ثم هو القائل: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». فصدق إخباره بذلك 
إذ الحكم للغالب, فنفى عنه وعن أمته الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم 
وقلته وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك. وكان فيهم من يحسبء 
وقال تعالى: «ولتعلموا عدد السنين والحساب». 


ومن علمهم الفرائض وهي تحتاج إلى خا وعول. وهو عليه السلام 
فنفى عن الأمة الحساب فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي 
يقوم بها القبط والأوائل. فإن ذلك مالم يحتاج إليه دين الإسلام ولله 
الحمد: فإن القبط عمقوا في الحساب والجبرء وأشياء تضيع الزمان وأرباب 
الهيئة تكلموا في سير النجوم والشمس والقمر والكسوف والقرآن» بأمور 
' طويلة لم يأت الشرع بهاء فلما ذكر يلِ الشهور ومعرفتها بين أن معرفتها 
ليست بالطرق التي يعرفها المنجم وأصحاب التقويم. وأن ذلك لا نعبأ به 


رف 


في ديناء لان نخسبا 7 07 بين أن الشهر بالرؤية فقطإء ' 
3 ش 1 ٠‏ 
الثا: نقض الاستدلال بالقياس على المخبوس بالمطمورة. نك 5 
ولا اتفاق ومن شرط القياس توفر ذلك . تراد ما لوطي ل امل ْ 
م هو على التسليم مقدوح فيه. بعدة قوادح قياسية منها: ش 
فساد الاعتبار يحالف لقي لصرائح النصوص المشعرة 00 ! 

نصب الشارع الرؤية سبباً للحكم بآول الشهر. وأنه قياس مع الفارق إذ ١‏ 

المحبوس معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت فإن انكشف له . 
غلط قضى . والله أعلم . ظ [ 
رابعاً: نقضن انه على إثبات. أوقات الصلوات ابا بالحساب : 
فهذا تادر كرف بطل شور ا لآن المقيس عليه مختلف' فيه ١‏ 
غير ثابت بنص ولا إجماع وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل 3 


المقيس عليه؛ وشرط ثالث أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر | | 


زلة اإن كان تعيديا كأوقات الصلوات, وأعداد الركعات لأن مالا يعقل معناه ْ 
لا يمكن تعديته إلى محل آخر. - م 

وعلى التسليم فهو قياس مع الفارق. وقد بسطه القرافي في الفروق 3 
الفرق الثاني .بعد المائة ذلك أن المشرع أناط الصلاة بوجود العلامة لوقتها . 
فنفس الوقت هو سبب الصلاة. فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه . 
حكمه فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات. .وأما ' 


تلفق 


الأهلة فلم ينصب الشرع خروجها سبباً بل جعل السبب الرؤية لقوله كل : 
وصوموا لرؤيته). ولم يقل لخروجه» فإن لم تكن رؤية رد إلى الإكمال 
الذي يباري الرؤية في الإهلال. ثم بسط وأورد ما للمعارض وأجاب عنه 
في بحث مطول. والله أعلم. ش! 


للبمى (لسالع 

وذلك للأمور الآتية: ‏ - ع 0 
النان كزين اهناف لا تقبل إلا بتتائج فاشية تفيد العلم الفيني ظ 
بصدق نتيجته ا بكار 0 4 رسم الشرع من من ذوي البقمارة ٍ. 


0 2 هذا عر الشرع المصير إليه 


والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال 5 إفادته 0 ش 
اليقين إلا شهادة بعضن الفلكيين لأنفسهم بأن حسابه يقيني . والأدلة المادية ش 
الآنية تقدح في مؤدى شهادتهم , وتقوي نفي نظائرهم في الفلك.من عدم ظ | 
إفادته اليقين كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها . 
المطبوعة. إضافة إلى. أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة ا 
في. العدالة الشرعية ١  .‏ 1 
3 قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديزي ظ ظ 
اجتهادي يدجله الغلط وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسببون ْ 
في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلاً ليلة كذاء الم : 
تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة» أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي ش 
ترورا كاله ته . 


ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من هذا العام 5٠14١ه.‏ 
فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة 
السبت(:*) من شهر رمضان. فئبت شرعاً بعشرين شاهداً على أرض 
. المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة في : عاليتهاء وشمالها 
٠‏ وشرقها. ورؤي في أقطار أخرى من الديار الإسلامية. 
فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على أن النتائجح الفلكية المعاصرة في 
. هذا ظنية وضعيفة ضعفاً غالباً» وهذا في ساعة المعاصرة التى ينادي فيها 
البعض إلى الاعتماد على الحساب ولا أرى هذا الدليل إلا إعلاناً على 
عدم صدق شهادة الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم قطعي . 
: ا ومن شواهد المعاصرة على ذلك أنا رأينا بعض البلدان الإسلامية 
| التي تثبته بالرؤية يومان أو ثلاثة. فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور 
القمرية الشرعية كهذه المدة؟ وهذا هو عين دخول الخلل في مواسم التعبد 
مما يقطعغ كل عاقل بفساده. وقد بسط ابن تيمية رجمه الله تعالى ما يدخل 
. على المسلمين من التلاعب في شعائرهم من جنس ما يحصل من أهل 
' دائرة على السنة الشمسية على اصطلاحات لهم. ومن جنس النسيء الذي 
كان عند العرب على ضربين: 

الأول : تأخيرهم المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات . 

والثاني : تأخير الحح عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية. 

كما يعلم من تفسير قوله تعالى #إنما النسيءٌ زيادة في الكفر يضل 
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به الْذِينَ كفروا» الآية. 

53 وليل آخر في ساحة لم 2 : التضارب الحاصل بالتتائج : 
أوائل الشهور وما 0 اختلافها قائماً في الولاية الواحدة ومن ولاية ا 1 
أخرى. فهذا دليل على . دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة. ش 007 


3 . أن الطب مثلاً في العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ما هو 
مشاهد لعموم الناس» ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم | #من . 
م ا ا ا م 1 1 
هذا مع أن لوازمه مدركة بالحواس العاملة فيه من سمع وبصر ولمس ١‏ . 1 
فكيف بحال الحساث الفلكي الذي ما زال عملة نادرة ولم تكن نتيجة : 
الغ بايقدين«زادوا من شير مكتدرشة:15]ذا الكاقن يدن اللجل ب : 
المقطوع بدلالته. بحكم الشرع إلى المظنون ومن المتيقن إلى المشكوك في ظ 

1 الحساب الفلكي المعاضر قائم على الرصد 00 ظ 
الحديثة والمرصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحيته, نتائجها: أي 


ا ا ا 0 اورم 00 


الوثاقة . 0 ظ 


"14 


نفعت لان 
في منابذته للشرع 
وذلك من وجوه : 
أولاً : حقيقة الشهر عند الفلكيين هي المدة بين اجتماع الشمس والقمر 
: مرتين بعد الااسترسال وقبل الاستهلال. وهذه المدة مقدرة عندهم بمقدار 
واحد وهو (14) يوماً.(7١)‏ ساعة. و (14) دقيقة. 


وتمثل هذه المدة دورة القمر حول الأرض أي دورته الاقترانية بالشمس 
ْ بحيث يكون القمر واقعاً بين الأرض والشمس تماماً. وعند اللحظة التي 
يغادر القمر فيها وضع الاقتران أي ينفصل فيها القمر عن الدائرة الشعاعية 
ويستمر إلى أن يجتمع معها مرة ثانية حينئذ يبدأ الشهر القمري الفلكي. 
واعلم أن (الاقتران) عند الفلكيين هو ما يسمى بالمحاق عند المتقدمين» 
واعلم أنه في : حال الاقشران» لا يرى القمر وذلك لآن نصف القمر 

المضيء يكون في اتجاه الشمس . ونصفه المظلم يكون في اتجاه الأرض 
. ولكن عندما يتحرك القمر بعيداً عن وضع الاقتران يتغير وضع القمر بالنسبة 
لسكان الأرض وتظهر حافة القمر لامعة والتي هي: قوس دقيق بشكل 
. هلال. 


هذه هى حفيقة الشهر عند الفلكيين . وهذا مقداره عندهم . 


حل 


ا 


. أما حقيقته الشرعية: فهي الرؤية له عند الغروب أي أول هود القمر ' 
. بعد السواد وهذا بالإجماع حكاه ابن رشد وغيره. ا 


ومقدار الشهر القمري الوي 0 لايريد عن ) يومأء لا نص س0 
عن: (59) يومأ. ظ 00 


عذة أمور: 


00 الشهر يبتدىء عند. الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعي. ونتيخة‎ ١ 
0 : لذلك فهو ينتهي قبل‎ 
ْ ْ 011 الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين هي (59) أو‎ "3 
ا )259 | ظ‎ 5 )7”١( برا و (45) دقيقة . أما بالاعتبار الشرعي فهو إما‎ 
[ + يوم‎ 
ْ 1 0-5 أن الشهر يبقلدىء باعتبار الشرع بطريق(الحسش) والمشاهدة‎ -“ 
' الباصرة أو بالإكمال اتروع الهلال حقيقة أما باعتبار الفلكيين فهو بتقدير‎ 
0 ريع لأ ايتزوهه فج ” ش‎ ' 
1 ؛- عند الفلكيين.لا فرق أن يتم الاقتران والانفصال ليلا أو نهاراً.‎ ' 
٠ حصل الاقتران والانفضال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة.‎ 
0 ولو حصل أثناء النهار )فإن .الشهر يبتدىء في اللحظة التالية له . .أما باعتبار‎ 
١ الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب. فلو رؤي نهاراً' بعد 0 فهو لليئلة‎ 
: هل الغلم.‎ ١ المقبلة ولا يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه وهذا بلا.نزاع بين‎ 
بل حكي الإجماع عليه أما إذا رؤي نهاراً قبل الزوال فالجمهور ومنهم ظ‎ 
الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة المقبلة . والله أعلم . ع0‎ 


ثانياً: ذلالة لنصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو 


١ 


الإكمال إذا لم ير الهلال وحال دون منظره قتام أو سحاب. فلو صار اللجوء 
إلى الحساب الفلكي وقرر الحاسب أن الشهر سيهل بمضي (19) يوماً 
لصار هذا ملغياً لأمر النبي كل بالإكمال وقاضياً على موجب النص. 


الثاً: إن صاحب الشرع جعل رؤية الهلال خارجاً من شعاع الشمس 
هو السبب فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت 
الحكم فألجأ الشرع إلى سبب شرعي آخر هو: .إكمال العدة ثلاثين ع 
التي هي أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع . 

أما الحساب ففيه منابذة لهذاء إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع 
سبباً للصوم. والنبي كك يقول: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»» ولم يقل 
لتقدير خروجه عن شعاع الشمس . فطالما أن صاحب الشرع كله أشعر 
بحصر السبب: الإهلال أو الإكمال ولم ينصب صاحب الشرع الحساب 
لخروجه سبباً فلا يجب صمم ولا فطر. وهذا معنى ما قرره القرافي في 
الفروق. والله أعلم . 

رابعاً: أن الشرع وقّت أول الشهر بأمر طبعي عام يدرك بالأبصار فلا 
يضل أحد عن دينهء ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه., ولا يدخل 
بسببه فيما لا يعنيه. ويكون طريقاً إلى التلببس في دين الله. ويستوي في 
معرفته أهل الإسلام كافة على اختلاف طبقاتهم . 
وإثباته بالحساب الفلكي يفقد هذه المحاسن الشرعية كما هو بيّن لمن 
تأمله. ‏ ' 


وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا أشد البسط 


ا- م« 


في رسالته كما في : الفتاوى 15-111/70. 114 -151. والله أعلم . 


فى 


الخلاصة: 2 -0 
:إن طريق إثبات أول الشهر شرعاً: بالإهلال أو الإكمال؛ وأن إجماع 
المسلمين منعقد على عدم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. أن 
الخلاف الحاصل: حادث», ادهو بس علي إطلاقه .بل هو مقيد. عند من 
قال به. ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط, وأن كلمة المحققين والحفاظ 
على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأثمة. والله أعلم. 
المسألة الثانية: في توحيد الرؤية. 


أن هذه المشألة قد استهلكت من البخوث والدراسات الفردية 
والجماعية وعلى المسثويات الرسفية ما لو جمع لصار في عدة منجلذاث ) 
ومنها بحثها في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة لمدة تزيد عن 
عشرين عاماً وفي تدرس من جلسة إلى أخرى حتى أصدرت الرابطة أخيراً 
قراراً لها في المجمع الفقهي المتضمن : أنه لا شك في اختلاف المطالغ ش 
وأن المسألة من مباحث العلم الخلافية. وأن أحوال العالم الإسلامي كما. ١‏ 
هي معلومة على ما في كتاب (تبيان الأدلة في إثبات الأهلة). ص/ ة. 
07-٠‏ وأن القول بعيدم توحيد الرؤية هو مذهب الجمهور منهم الأئمة 
الثلاثة فلكل قوم رؤيتهم والخلاف للحنابلة واختار جماعة منهم مذهب 
الجمهور منهم شيخ الإسلام ابن 'تيمية. وأن حديث كريب مع ابن عباس 
رضي الله عنهم في صحيح مسلم وغيره يفيد عدم توحيد الرؤية. . . ولهذا 
قرر المجمع على أن أهل كل بلد يتبعون ما يقرره أهل الفتوى فيهم. وأن 
على المسلمين السعي اا 0 
شريعة الله وإغلان وم بها قولا وعملا. 


وبمئل هذا قررت: اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر برئاسة شيخ الأزهر 
محمود شلتوت عام 14١ه.‏ وأنه لذلك ولوجود بحوث لدى المجمع 
كافية في هذه المسألة اقتصرت على هذه الإلمامة وهي خلاصة ما يظهر 
في هذا الموضوع. وأنه لا ينبغي التهويل والإرجاف في أن اختلاف أهل 
الأقطار الإسلامية في يومي الصوم والإفطار- مدعاة إلى تفككهم. وأن 
الواجب هو الالتفات إلى توثيق الأسس من حماية الاعتقاد من أسباب الزيغ : 
والانحراف. وتحكيم الشرع المطهر بين المسلمين وتربية أجيالهم على 
تعاليمه. وتكثيف دراستها في المدارس النظامية . 


والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


يفف 


(ه »)١‏ 
دلالة البوصلة على القيلة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد. 
فهذا بحثث في حكم ودلالة البوصلة على القبلة وبيان البحث فيها 
إعداداً وصياغة على ما يلى : 

س: هل البوصلة التي تشير إلى اتجاه الكعبة صحيحة؟؟ وإن كان 
كذلك تأمل توضيح ذلك أي حجتها؟ 

خ: ليعلم أن الجمهور منهم الحنفية والحنابلة, وقول للشافعي 
والأظهر عند المالكية أنه يكفي البصير القادر استقبال جهة الكعبة باجتهاد 
وليس عليه إصابة عينهاء فيكفيه غلبة الظن أن القبلة في الجهة التى 

8 5 انهه راهمى ورك ييه ات ل 3 
أمامه(" . لقوله تعالى : «ووحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره# . ولحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : رزما من المشرق والمغرب 
قبلةع. . . رواه الترمذي . 
في الصلاة استداروا إلى الكعبة أثناء الصلاة من غير طلب دلالة. 
ومنها: التوارث وهو أن الناس من غهد رسول الله كلٍ بنوا المساجد 
)١(‏ المراجع: المغني مع الشرح .445/١‏ الدسوقي 2774/١‏ رد المحتارا / 25817 
نهاية المحتاج 05 .». 418.ء الموسوعة الفقهية 2317/4 تفسير القرطبي بغية 
الأريب للببوري ص/47 - 357. وهو مهم. ش 


5 


فى جميع بلاد لإسلام 4 جططيرر لكوي لا عن قير 0 
المحراب . : ١‏ ْ 
ومنها: أن هذا هو الممكن الذي يرتبط به ا إذ و ض 
الطاقة والحرج مرفوع عن هذه الآمة بالنص . ش ش 
” .فا التاق الساميد على الصف الطويل الذي 1 قطعاً أ : 
أضعاف عرض الكعبة زادها الله مجداً وشرفاً.. 

ومنها: انعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين. ايستقبلان ' 
قبلة واحدة. [حكاه 'البهوتي في (كشاف القناع) كما في بغية . الأزيب [ ش 
ص5 0]. ْ 0 

ثم ليعلم أن أهبل مل الم ا سيضا ةل م شيين 
فمحدثين وفمهاء على اختلاف مذاهبهم وقد أفاض فيها جمع ملهم : 1 

العيني في (البساية) 45-1. والبهوتي في ود التساع). ظ 
والبنوري في (بغية الأريب) ص/47-71. ظ 

وهي على أنواع : 

-١‏ أرضية كالجبال والقرى والأنهار. 

؟- هوائية كالرياح ؛ وهي أضعف لوال 

اك سماوية ليلية : النجوم . 

:- سماوية لهازية: الشمس 

آلية. ْ ١‏ 0 
والأصل في الانتقبال: أن يبنيه المصلي على اليقين إن تجصل له. ظ 


4ع" 0 


وإلا فإخبار من يعتمد قوله. وإلا فالاجتهاد بواحد من أدلة القبلة المذكورة 
كما فى (كفاية الأخيار) .١86-١85/١‏ 


وأشهر مباحثهم فيها على ما يلي . 

١‏ الاستدلال بمحاريب الصحابة رصي الله عنهم . والتابعين ‏ رحمهم 

١‏ بالنجوم وأهمها: القطب والجدى. 

*- بالشمس والقمر. 

5- بأخبار عارف من أهل البلد. 

ه بالآليات المخترعة كالربع المجيب. والمقنطر والاسطرلاب. 

وهذه الأخيرة هي محل البحث إذ بها يعلم الجواب عن السؤال 
والبحث فيها يمكن تكييفه في مبحثين: 

المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة. 

المبحث الثاني: فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة. 

أولاً: حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة: 

جرى الخلاف في حكم تعلم أدلة القبلة وخحلافهم متردد بين 
| الاستحبسات والفرض الكفائي والوجوب العيني » وذلك. في المذاهب 
. الأربعة» وفي المذهب نفسه منها كما في مذهب الحنابلة مثلا الاستحباب 
أو الوجوب كما في (الإقناع والمبدع) وغيرهما. . وقد حشد النقول العلامة 
البنوري في(بغية الأريب ص/٠47-5)‏ ومعلوم أن الطاعة بحسب الطاقة . 

وقد قرر فيه ص/8/ أنه يستفاد من كلام أهل العلم في حكم الاستدلال 


لحف 


بهذه الآلات 9 القبلة. ما يلي : 


١‏ أنه يجوز اعتبار الأدلة المنانية في باب القبلة 0 بقول 


. أنه ع ابول بالآدلة الهندسية 3 يجب‎ "١ 


وفي ص / 47 نقل تقول جمّة عن المذاهب ثم استخلص منها ا 
يلي. ص/9-57: ٠ ٠‏ 3 

أقول ف: فتحقق لنا ه من هذه النقول المبثوثة ثة التي انتقيناها نئل + 
القبلة ومعرفة مواقيت الصلاة 58 لكنها غير 5 1 

ومنها: أن من تسر له استعمال تلك الآلة الفلكية يعمل بهاء ميقدنه 7 
القطعية فتفيد ظن أقوفى 5 تفيده سائر لاقنت والأمارات ولا بك ا 

وننها:: انمق تك العمل يكللفه القواعد مع العلمنها والقدرة ع ١‏ 
استعمالها واكتفى بأمارات أخرى في تعيين جهة القبلة والمواقيت جال ١‏ 
وصحت 'صلاته فإن اع لم يرد بها قط ولم, د . توسعه ة غلى الآمة. ' 
ورجمة عليها. ْ ظ 

ومتيناة أن معرفة أدلة القبلة من الشمس والقمر والنجوم 5 7 
فرض كفاية عند الحنفية» أو واجبة عند إرادة المشر وهو المختار ' من ْ 
مذهب الشافعية من غير تردد كما صرح به الإمام النووي في شرح ْ ظ 


افد 7 


المهذب. وعند الحنابلة 2 مستحبة , وقيل عند السفر واجبة. فالمذاهب كلها 
متقاربة في الحقيقة. 

ومنها: أنه لا عذر لأحد في عدم معرفة جهة القبلة إذا كانت السماء 
مصحية فلو صلى رجل بالتحري والسماء مصحية غير مغيمة وخرجت عن 
الجهة بالكلية لم تصح صلاته وقال ظهير الدين المرغيناني تصح.ء والأوفق 
بالدليل هو الأول والأنسب بالسعة والرفق هو الثاني . ظ 
| وفي بغية الأريب ص/1: بعد ذكر الأدلة التي بها تعرف القبلة وذكر 
منها بعض الطرق الهندسية قال: 

(وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم أبعد الخلق عن أمثال هذه 
| التكلفات» وكفى لنا التأسي والاقتداء بهم فإنهم على علم وقفوا. وبسبصر 
نافذ قد كفواء وقد قصر دونهم قوم فجفواء وطمح عنهم أقوام فضلوا وأنهم 

وقال الدهلوي رحمه الله - في الحجة البالغة ص /884 (ولم 
يكلفهم في معرفة استقبال القبلة وأوقات الصلاة والأعياد حفظ مسائل الهيئة 
. والهندسة وأشار بقوله: القبلة ما بين المشرق والمغرب إذا استقبل الكعبة 
إلى وجه المسآلة). 
:5 تيملن أن العمل الصحيح بتلك الآلات المؤدي إلى سكينة صدر وشفاء 
' قلب وثلج يقين منوط على مصادفة الآلات الصحيحة وكثيراً ما رأيناها 

يخالف بعضها بعضاً مخالفة بيئة تورث قلقاً واضطراباً في الأمر وقد تعسر 
مصادفة الآلات الصحيحة على كل أحد ولا يتيسر إلا نادراً شاذاً فكيف 

تطمئن به النفوس. وكيف يبنى عليها أمر السمحة الحنيفية البيضاء التي 


غرف 


فيها العالم والعامي سواء الوا التكليف بها تكليف .فوق الوسع+ ولا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها فما ذلك | إلا تحجر للرحمة الواسعة: 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم)2»0: ظ 

(ومن كان في موضع أب ع لقف ارعايا مويه بوي 
له أن يدعي كلما أراد المكتوبه أن يجتهد في طلب صواب الكعية بالدلائل 

من النجوم والمس والقمر والجبال ومهب الريخ وكل مافية دلالة 
القبلة)اه. 

ثم إلى ريت في القواعد للمقري عدة قواعد ذكرها كر افرع عليه 
فيما نحن بصدده على امشروعية ة أعمال الآللات في الدلالة على القبلة دهي 
كما .يلي 9 : : 

قاعدة: قال القرافي: (كل ما أفضى إلى. المطلوب فهو مطلوب 
كلتروقي والاطزالة والنطب والكراكب ارين والرياح الإفضائها إلى معرفة 
0 من نه القواعد للمقري؟/495 . ٠‏ | 

قاعدة : إذا أنبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب بننها 
وإن 8 يكن 00 3 : 


0١‏ را 
9 450/5. 
() القواعد للمقري ا رقم/ 17 . 


ضرفا 


قاعدة: القدرة على اليقين بغير مشقّة فادحة تمنع من الاجتهاد. وعلى 
القديمة . 


ييف 


وص نان 

ع (الإبرة) في بغية الأريب ص / م4 ما نصه: : 

اتيف من كانت عنده ساعة يعرف بها وقت الصلاة أوألة يعرف بها 0 
سمت القبلة من الآلات التي تسمى (بقطب نما) والتي تسمى (بقبلة نها) ٠‏ 
في بلاد الهند و (بيت: الإبرة) في بلاد العرب ينبغي أن تكفي له عن معرفة | 
أدلة القبلة ومواقيت الصلاة إذا كانت تلك الآلات صحيحة سليمة» وأفادت ١‏ 
54 ظناً عنده في معرفة تلك الأمور فإن غلبة الظن كافية عندهم في أعمال 1 
٠‏ الشرائع وإن لم أر من صرح به. نعم قواعدنا الفقهية لا تأباه. وقد جرى ١‏ ' 
ولد وعارل المسلمير ببق يو كين ادا 0 00 ُ 

وقد صرح بها قبل من الشافعية الرملي في (نهاية المسنج) ٌْ 
5/١‏ -455. 0 
٠ :‏ يصيح بها من الحتايلة إن بدرانة في تعليقده على وأخطي . 
المختصرات) ص/ 77 فقال: 1 


. (وأما بيتك ت الإبرة المسمى بقبلة . ناما فإنه يجور العمل به إن: اتكريت ْ 


نارف 


إصابته)اه. وقال في (كتاب الفريدة اللؤلؤية) ص/758 في معرض 
احتجاجه بالتلغراف قال: | 
| (ولهذا نظائر قد اصطلح الناس عليها وعملوا بها في العبادات منها 
1 الآلة المسماة ببيت الإبرة التي مهما وضعتها انحرف أحد طرفي عقربها إلى 
ْ الجنوب وانحرف الآخر نحو الشمال فتعين الجهات الأربع فتعرف بذلك 
جهة القبلة. وحيث جربت فكانت بعيدة من الخطأ كانت من جملة الآدلة 
ظ وقال رشق رضا في (الفتوى) رقم مجلل ١!‏ -/1م ١9‏ ما 
نصه : 

سَمْتٌ: القبلة» وأدلتهاء وأقواها بيت الإبرة» والقطب الشمالى7©. 

حضرة الفضيلة السيد محمد رشيد رضا أطال الله حياته. 

يا صاحب الفضيلة قال بعضنا إن البوصلة (بيت الإبرة) هي العلامة 
' الوحيدة لقبلة الصلاة لأن عقربها لا يقف إلا مقابلاً لبناء الكعبة: 


فراجتفة التععن الآخر قائلا: :إن النوشئلة نآ وضعة' إل لمعرقة التجهانك 
الأربع (الشمال. الجنوب. الشرق. والغرب) وبها يهتدي الملاحون 
والطيارون إلى الجهات التي يقصدونها. وعلامة القبلة هي قطب السماء 


.1048 - ص/لا55‎ )١97758 المنار ج‎ )١( 


مستدلاً على ذلك بقول سادتنا العلماء في كتب الفقه (شعراً) . 
والشأم خلفاً وأماماً باليمن © مواجهاً تكن بذا مستقبلن 01 ' 
ده أن يجعل القطب قابلاً لثقب الأذن البسرق::. ٠‏ 

فقال البعض الأول: إن معنى الحذو أن يكون القطب خلف 1 
لو مقابلا لها وقال أيضا يضاً: إن كتب الفقه محرفة . وكل واقف للصلاة في ' 
محراب الجامع لأنمر يجمل | القطب خلف أذنه الى اماد 2 ْ 
ش 7 منحرف حرفا 0-6 : إنه لو قال كائناً من كان د 
يكون ‏ كاذباً ولا يمع 0 به لذا رجو التكرم علينا بشرحخ أقوال . 


الطرفين شرحاً وافياً حتى يتبين لنا الحق فنتبعه. وهل الذي يجعل القظب / 
خحلف أذنه مط عامنا متعمداً صلاته صحيحة أم لا ش 


الأثقانة :نابي الاثرة تعقي ارت التغابية لمترث النباضة رتك لخدا ديا 
متجه إلى جهة الشمال دائماً وهو الطرف الأخضر القصير والطرف الآخرا ' 
بشحة إن جهة الجتوب» تغرف ذلك الشرق والخربوبائر التسهلك غير ” 
الأصلية من الخطوط التي ترسم في قاعدتها فيستدل بها على القبلة من. 
يعرف موقعها في كل قطر. والعلم الخاص بذلك علم تقويم البلذان» ' 
ولكن الفقهاء يذكرون ذلك في كتبهم. ومنهم من ألف في ذلك رشائل ‏ . 
مخصوصة. ومن المعلوم المنصوص في الكتب إن .الجنوب قبلة المدينة, ٠‏ 
والشام والشمال قبلة اليمن» وأما قبلة مصر فهي بين الجنؤب والشرق. 
ويقابلها العراق» فقبلتها بين الجنوب والغرب». ويعرف هذا وذاك بخطوط , 


ضف 


بيت الإبرة.. وأما نجم القطب الشمالي فهو أضبط الأدلة لمعرفة الجهات, ٠‏ 

لأنه ثابت لا يتغير موقعه في الشمالء. فمن استدبره كان متوجها إلى 
الجنوب». لذلك يجعله أهل الشام وراء ظهورهم في صلاتهم الخ. فعلم 
من ذلك أن أهل مصر يجعلونه خلف الأذن اليسرى. لأن قبلتهم بين 
. الجنوب والشرق. وحذو الشيء وحذاؤه مقابله وتجاهه لا خلفه. وإنما 
يكون القطب حذاء ثقب الأذن اليسرى لمن كانت قبلته جهة الجنوب كأهل 
المدينة المنورة وأهل الشام. وكذلك قال الفقهاء في الكتب التي نعرفهاء 
فصواب الشعر الذي ذكرتموه «خلف أذن يسرى» وإلا فهو خطأ. 
0 وما المحاريب في البلاد الإسلامية, فالمتواتر منها معتمد لا يحتاج فيه 
إلى اجتهاد. وليس لأحد فيها رأي» ومنها محراب الجامع الأزهرء ولا يعتد 
. بقول من يخالف ذلك. ولا قول من يقول إن كتب الفقه محرفة ‏ هكذا 
على الإطلاق. فكثير من كتب الفقه في غاية الضبط والإتقان وما يقع 
في بعضها من تحريف النساخ أو المطابع فيعرفه الفقهاء. ومنها الأصول 
المصححة على مصنفيها أو خطوطهم, والمتلقاة بالإجازة والتلقين أخدهما 
أو كليهما: والله أعلم . ش 


انتهسى 
| . وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


يضف 


فهرس الكتاب 

الموضوع [ 000 
الشريح الجشاني لفقل والتعويض الإنساني ا 
مقدمة عبض كنا مون وورق م باساب اده عا له اممسووي الام ب 1 
المبحث الأول: المؤلفات فيها ل ل د 
المبحث الثاني : حكم التداوي في أصل الشرع. م سس 1 
المبحث الثالث : التاريخ القديم لعمليات النقل والتعويضن .....6.. !31 ' 

المبحث الرايع : حصز التصرفات الطبية الفاعلة على بدن 
الإنسان و له وسو انايند لس وار ار بو ا 010 
المبحث الخامسن : القواعد والآصول الشرعية الي حرج عليها هذه 0 
القرازل”الطية عرانا أو فحريما 1 وام و ا ام 
المبحث السادس : تخريج وتتزيل الممارسات الطبية المعاصرة على 2 
. المدارك الشرعية: 1 0 
المبحث السابع : الشروط العامة للنقل والتعويض . .. ما وا 0 
المبحث الثامن : حكم المعارضات المالية على الدم 0 
والأعضاء بد ار ا 
[ بيع المواعدة ' 1-0 
المرابحة في المصارف الإسلامية وحديث 1 

ظ عنما لمن عدا 00 ا 


كرفا 


مقدمة اموه امبرلو مل قل لفق او جا ور وال و لاما ها ا 


. المبحث الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء . . . . 

. المبحث الثاني : في مدى لزوم الوفاء بالوعد م ا 

المبحث الثالث : المؤلفات والبحوث في هذه النازلة 0ط 
المبحث الرابع : صور بيع المواعدة ز[ز ز[زذز[ [ز[ ز ز ز ز 0 00000100 

المبحث الخامس : سبب وجودها في المصارف الإسلامية 1 

. المبحث السادس : حكمها 0 1 0 0101000 
المبحث السايع : : في ضوابطها الشرعية جم ا 

ّْ ْ حق التأليف تاريخاً وحكماً 0000 

مقدمة مو ته و و ا ا 
البحث الأول : في فن الطباعة 210 


ْ المبحث الثاني : الاحتفاظ بحقى المؤلف في المجاللات الدولية 


والحكومية والفردية اع الوا بح لخن مو و ا ا 
المبحث الثالث: التاريخ القديم لملكية التأليف 52001 
. المبحث الرابع : التعريف بعنوان هذه النازلة 0 
المبحث الخامس : الحقوق الواردة على المؤلفات وحكمها . . . . 
المبحث السادس: في حق النشر والتوزيع 2100 

بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية . . . 
المبحث الأول : في سياق النصوص 9 !”هه ”ه55 
المبحث الثاني : في فقه هذه النصوص 00 520000 
المبحث الثالث: إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص . . . 
المبحث الرابع : تفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة 290 


المبحث الخامس : ما استدل به المتأخرون 52101110 


غرف 


المبحث السادس : فئ نقضها 000 
المبحث السابع : فى اظنية الحساب 
المبحث الثامن : في منابذته للشرع 


قاع قاعا. وأواع د هد مدا مد قاما ام مامد وا ها هم 


.-دلالة البوضلة على الفلة .ان ده 0ب 
ا ا 111111110 
المبحث الأول : في حكم | إعمال الآلات في الدلالة على القبلة 0 
المبحث الثاني : فيما تم الوقوف عليه في ختصوص البوصلة 52556 
اللووسن: أ باس قدي يننه امحيافا يادو صم ب ماما 0 ل 


3523" 


